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  حرة التجارة الاتفاقية 
 
  بين

  )إفتا  (الأوروبية  التجارة الحرة دول رابطة 

 

  في مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدول الأعضاء و
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  تمهيد
 
 

 والإتحادنشتاين ومملكة النرويج تخيوإمارة ل اأيسلندجمهورية إن 
 -الأوروبية جارة الحرة التدول رابطة "فيما بعد  ايشار إليه( السويسري

  ")إفتا

  و

مارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة لإادولة حكومات 
 ايشار إليه(العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت 

ليج خلدول البدول مجلس التعاون "فيما بعد  مشترآةهنا بصورة 
لدول جلس التعاون الدول الأعضاء في م"نفردة وبصورة م "العربية

  )  الخليج العربية

  

 

 

 

إفتا –الأوروبية التجارة الحرة رابطة عضو في فيما بعد لكل دولة يشار  
) بالطرف( ، لدول الخليج العربيةمجلس التعاون في عضو ولكل دولة ، 

  ) .الأطرافب(جتمعة ويشار إليها م

 

السياسية و الاقتصادية الروابطو، بأواصر الصداقة الممتدة  اعترافاً
 إفتا-الأوروبيةالتجارة الحرة رابطة الأعضاء في القوية بين الدول 

 ةصاوخ العربية ، الخليجلدول مجلس التعاون والدول الأعضاء في 
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ورغبة ،  2000مايو عام  23الموقع في بروآسل في إعلان التعاون 
منطقة تجارة حرة إقامة تلك الروابط والأواصر من خلال  تقويةفي  امنه

  . ودائمة بينهاس علاقات وثيقة يسمن شأنها تأ
ميثاق في  المنصوص عليهاهداف الأو بالمبادئ اعلى التزامه تأآيداًو

  . العالمي لحقوق الإنسان والإعلانالمتحدة  الأمم
  

على بتشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي  ينوعازم
ف تنمية التعاون ، بهد)   WTO(أسسته منظمة التجارة العالمية 

الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة 
  .العالمية

  

وإدراآا للتغير السريع الفعال للبيئة العالمية الذي أحدثته العولمة والتقدم 
الذي يوفر تحديات وفرص اقتصادية وإستراتيجية مختلفة  التكنولوجي
  .إلى الأطراف

  

تقوية علاقتها الاقتصادية و التجارية من خلال وتصميما على تنمية و
تحرير وتوسيع التجارة في السلع والخدمات لمصلحتها المشترآة 

  .ومنافعها المتبادلة
  

  . وسعيا  إلى ضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة
  

وعزما منها على تشجيع رعاية الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق 
  الملكية الفكرية،

  

ورغبة منها في إيجاد فرص عمل جديدة ، وتحسين مستويات المعيشة 
وضمان نمو  والظروف الصحية ، وتشجيع فرص انتقال التكنولوجيا ،

ليمها من خلال التوسع في التدفقات اقأآبير لحجم  الدخل الحقيقي في 
  . التجارية والاستثمارية
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  طرف، وإقرارا باختلاف مستويات التنمية والقدرات بين الأ
  

  وإدراآا بالحاجة إلى تعزيز البيئة التنافسية في أسواقها، 

  وسعيا للحفاظ على البيئة وحمايتها طبقا لمبادئ التنمية المستدامة، 
  

منطقة تجارة حرة سيوفر مناخا أآثر أفضلية  إقامة بأنواقتناعها 
  .لتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية

  

طرف ، بناءا على ما ورد أعلاه، على إبرام اتفاقية التجارة تفق الأا
  ": بهذه الاتفاقية" يشار إليها فيما بعد ( الحرة التالية 
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 1الفصل 

  بنود عامة

 

  1.1 المادة

 
  الأهداف

 

  

 ، إفتا-تنشئ الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية  -1
منطقة  ، دول الخليج العربيةوالدول الأعضاء في مجلس التعاون ل
 .تجارة حرة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية

 
 :أهداف هذه الاتفاقية هي   -2

 
من الاتفاقية العامة  24تحرير التجارة في السلع، طبقا للمادة    ) أ(

جات  المشار إليها فيما بعد( للتعريفات الجمرآية والتجارة 
GAT 1994 ( 2، عملا بالفصل . 

 

من  5في الخدمات ، طبقا للمادة  تحقيق تحرير التجارة  ) ب(
المشار إليها فيما بعد ( الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

 .3عملا بالفصل  THE GATS 1994 ) بالجاتس
 

 . 4ها عملا بالفصل تاتشجيع المنافسة في اقتصاد) ج(
 

ضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية، عملا ) د(
 .5بالفصل 
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تحقيق مزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية ) ـه(
 .6على أسس متبادلة ، عملا بالفصل 

 .تعزيز متبادل للفرص الاستثمارية) و(
  
  

  1.2 المادة
 

  النطاق الجغرافي

  :، تسري هذه الاتفاقية 4دون الإخلال بالملحق  -1
على الأراضي الإقليمية والمياه الداخلية ، والبحار   ) أ(

لأي طرف ، و المجال الجوي فوق إقليم أي الإقليمية 
 طرف طبقا للقانون الدولي ، بالإضافة إلى

ما وراء البحار الإقليمية ، فيما يتعلق بالإجراءات التي   ) ب(
يتخذها أي طرف ممارسا  لحقوقه السيادية أو القضائية ، 

 .طبقا للقانون الدولي 
 .فيما يتعلق بالنرويج  1يسري الملحق  -2

  

  1.3المادة 

 لاقات التجارية والاقتصادية التي تخضع لأحكام  هذه الاتفاقيةالع

  
تسري أحكام هذه الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية والتجارية 

 إفتا-رابطة التجارة الحرة الأوروبيةالأعضاء في بين الدول 
في مجلس التعاون لدول الأعضاء الدول ، ومن جهة  منفردة

دول الأعضاء في مجلس التعاون لا، أو  الخليج العربية منفردة
لدول الخليج العربية مجتمعة بصفتها مجلس التعاون لدول 

. ، من جهة أخرى الخليج العربية حيث يرد على وجه التحديد 
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الدول لا تسري هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية بين 
ولا على ،  إفتا- رابطة التجارة الحرة الأوروبيةالأعضاء في 

مجلس التعاون لدول الأعضاء في دول اللتجارية بين العلاقات ا
  . الخليج العربية

 
  1.4المادة  

  العلاقة بالاتفاقيات الأخرى
  

يؤآد الطرفان حقوقهما والتزامهما بموجب اتفاقية منظمة التجارة 
، والاتفاقيات الأخرى قيد التفاوض التي يكونا   WTOالعالمية 

  .ى باعتبارهما   طرفا فيهاطرفا فيها وأي اتفاقيات دولية أخر
  

 

  1.5 المادة
  

  الحكومات الإقليمية والمحلية 
  
على آل طرف اتخاذ تلك الإجراءات المعقولة التي قد تكون  -1

متاحة له لضمان تقيد الحكومات والهيئات المحلية والإقليمية 
 .بأحكام هذه الاتفاقية داخل إقليمه

 

مبادئ الواردة في يتم تفسير هذا الحكم وتطبيقه بناءا على  ال -2
من اتفاقية التجارة في الخدمات  1من المادة ) أ( 3الفقرة 

من الاتفاقية  24والتفاهم بشان تفسير المادة ) GATSجاتس(
)  1994GATTجات (العامة للتجارة والتعريفات الجمرآية 

 1من المادة ) أ(3وبهذا تندرج الفقرة . حسب ما تقتضيه المادة
والتفاهم )  GATSجاتس(الخدمات  من اتفاقية التجارة في

من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات  24بشان تفسير المادة 
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ضمن هذه الاتفاقية ، وتعد )  1994GATTجات   (الجمرآية 
 . جزءا منها

 
  

  1.6المادة 
  الشفافية

  
على الأطراف نشر قوانينها وأنظمتها وأحكامها القضائية  -1

وآذلك اتفاقياتها  ، بيق العاملتطاوقراراتها الإدارية ذات 
الدولية ذات العلاقة التي قد تؤثر على عمل هذه الاتفاقية، أو 

 . جعلها متاحة للجمهور
فورية على الأسئلة المحددة اليجب على الأطراف  الاجابة   -2

عند الطلب وتقديم  المعلومات لبعضها البعض  بشان 
 .على طلبها ، وذلك بناءا1المواضيع المشار إليها في الفقرة 

  
  1.7المادة 

  سرية المعلومات
  

على آل طرف المحافظة على سرية المعلومات التي يصنفها  -1
 . الطرف المقدم للمعلومات بأنها سرية لها

 
لا شي في هذه الاتفاقية يجبر أي طرف الكشف عن المعلومات  -2

أو قد ، إعاقة تنفيذ القانون  يتسبب إفشائهاالسرية ، التي قد 
المصالح ب الإخلاللمصلحة العامة أو من شانها  تتعارض مع ا

 .التجارية المشروعة لأي مشغل اقتصادي
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  2الفصل 

  1السلعالتجارة في 

 

  2.1المادة 
 

  النطاق
 

  : هذا الفصل على ما يلي ينطبق .1
 

من  97إلى  25من رقم ل ولفصا المتضمنة فيالمنتجات   )أ (
يشار إليه هنا  والذي(م التكويد االمنسق للسلع ونظ النظام

المنتجات الواردة في  باستثناء") HS"وفيما بعد بـ
  . IIالملحق 

 

                                                            

فسوف  نليخنشتايسويسرا وإمارة  المبرمة بين آل من  ، 1923مارس  29والتي تأسست طبقا لمعاهدة ، نتيجة للجمارك الموحدة   1
 .الفصل في الأمور المتضمنة في هذا  نليخنشتايتمثل سويسرا إمارة  
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 ، 3المحددة في الملحق ،  المصنعةالمنتجات الزراعية   )ب (
 الترتيبات الواردة في  الملحق الاعتبارمع الأخذ في  

  و  .المشار إليه

 
   .5لملحق ل طبقا، الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى   )ج (

 

رابطة التجارة  الدول الأعضاء فيل دولة من آت وقد أبرم .2
مجلس التعاون الدول الأعضاء في و ،) إفتا(الحرة الأوربية 

بخصوص التجارة في المنتجات  اتفاقيات،  لدول الخليج العربية
 الاتفاقياتتلك  شكلت و .متبادلةالزراعية على أسس ثنائية 

الدول ن حرة بيالتجارة المن الأدوات المؤسسة لمنطقة  اًجزء
الدول ، و) إفتا(الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوربية 

 . مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأعضاء في

  

  
  2.2المادة 
 

  الرسوم الجمرآية
لن يتم فرض رسوم جمرآية جديدة على التجارة ما بين الدول  .1

والدول ، )إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوربية الأعضاء في 
ما  ءباستثنافي ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الأعضاء

  . الاتفاقيةعليه في هذه  هو منصوص
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 رابطة التجارة الحرة الأوربية آما ستقوم الدول الأعضاء في .2
بإلغاء جميع  ، حيز التنفيذ الاتفاقيةعند دخول هذه ، ) إفتا)

الرسوم الجمرآية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من 
  . مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول الأعضاء ال

مجلس التعاون لدول الخليج الدول الأعضاء في ستقوم آما  .3
بإلغاء جميع ، حيز التنفيذ  الاتفاقيةعند دخول هذه ، العربية 

 الرسوم الجمرآية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من
 ، )إفتا( يةرابطة التجارة الحرة الأورب الدول الأعضاء في

  . 6ما هو منصوص عليه في الملحق  باستثناء

 

 

على رسوم على  ييمكن لطرف من الأطراف أن يفرض أو يبق .4
المحلية طالما آان يعتبر أن تلك  إجراءاتهالصادرات اتساقا مع 

تلك الرسوم بغض النظر عن  يوسوف تسر .الرسوم ضرورية
ر اللجنة قوم الأطراف بإخطاعلى أن ي .المنتجاتتلك جهة و

   . رسوم المطبقة علي الصادراتالالمشترآة بخصوص جميع 

 

من أي نوع  ، تكاليفوتتضمن الرسوم الجمرآية أي رسم أو  .5
وتتضمن أي شكل من ، منتج  باستيرادفرض فيما يتعلق ت

تضمن أي تولكن لا  ، المضافة تكاليفالالضرائب المضافة أو 
من الاتفاقية  7 و المادة 3مع المادة  اتساقافرض ت تكاليف

    .GATT 1994العامة للتجارة والتعريفات 
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  2.3 المادة

 

  القيود الكمية على الواردات والصادرات 
 

 العامѧѧѧѧѧѧة للتجѧѧѧѧѧѧارة والتعريفѧѧѧѧѧѧات الاتفاقيѧѧѧѧѧѧةمѧѧѧѧѧѧن  XIالمѧѧѧѧѧѧادة  تضѧѧѧѧѧѧمن 
GATT1994 ديل   يتجزألا اً وتشكل جزء ، الاتفاقيةهذه  فيѧمنها مع تع

  . ما يلزم
 
  
  
 
  2.4المادة 
 

   قليميهاملة الإالمع
 

مѧن   3طبقѧا للمѧادة    ، تطبيق مبدأ المعاملة الإقليميةبالأطراف وف يقوم س
ويتضѧѧѧمن هѧѧѧذا  GATT 1994العامѧѧѧة للتجѧѧѧارة والتعريفѧѧѧات  الاتفاقيѧѧѧة

 اًوتشѧѧكل جѧѧزء الاتفاقيѧѧةهѧѧذه  فѧѧي ةخلѧѧادتعѧѧد مѧѧذآراتها التفسѧѧيرية والتѧѧي  
   .  منها

 

 
  2.5المادة 

 

  لإداري قواعد المنشأ و طرق التعاون ا
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الخاصة بقواعد المنشأ وطرق التعاون  الأحكام 4وضح الملحق ي

  .الإداري

 

  2.6المادة 
   

  التقييم الجمرآي

 

طبقا  ،المتبادلة بينهما قوم الأطراف بتحديد القيمة الجمرآية للبضائعيس
 GATT 1994العامة للتجارة والتعريفات  الاتفاقيةمن  7المادة  حكاملإ
 اتفاقيةمن  7التجارة العالمية بخصوص تطبيق المادة منظمة  واتفاقية، 

GATT 1994.  
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  2.7المادة 
 

  اللوائح التقنية 
 

فيما يتعلق باللوائح التقنية ، تخضع حقوق والتزامات الأطراف  .1
منظمة التجارة  لاتفاقية،  الامتثالوالمعايير القياسية وتقييم 

ويشار إليها ( بخصوص العوائق التقنية على التجارة ، العالمية 
  ") TBT اتفاقية" هنا وفيما بعد بـ

 

فيما يتعلق باللوائح  ، موم الأطراف بدعم وتعزيز تعاونهيقس .1
 فدهب،  الامتثالالتقنية والمعايير القياسية وإجراءات تقييم 

وتسهيل  ، مزيادة التفاهم المتبادل للنظم الخاصة بكل منه
  .الخاصة مالدخول إلى أسواقه

 

يوافق الأطراف على عقد  ، 1ل بما ورد في الفقرة دونما الإخلا .2
حينما يعتبر أحد الأطراف  ،إطار اللجنة المشترآة في مشاورات

رابطة التجارة الحرة أن واحدة من الدول الأعضاء في 
مجلس التعاون لدول الدول الأعضاء في  أو،  )إفتا(الأوربية

أو قد ، خلق  شأنهامن  اجراءاتقد اتخذت ، الخليج العربية 
مع  يتسقمن أجل إيجاد حل ملائم ، على التجارة  ائقاع خلقت
  .TBT اتفاقية
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  2.8المادة 
 

  . والنباتيةالإجراءات الصحية والصحة البيطرية 

 

فيما يتعلق بالإجراءات ، الأطراف  والتزاماتستخضع حقوق   .1
الخاصة بتطبيق  للاتفاقية ، الصحية والصحة البيطرية والنباتية

في الملحق رقم ، الصحية والصحة البيطرية والنباتية  الإجراءات
1A ويُـشار إليها هنا وفيما (،من اتفاقية منظمة التجارة العالمية
      ").  SPSاتفاقية" ـبعد ب

 

ذات ،  تصالالإنقاط  وعناوينسيقوم الأطراف بتبادل أسماء    .2
الخبرة في أمور الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية 

  .التقنية وتبادل المعلومات ستشاراتالإمن أجل تسهيل ، 

يوافق الأطراف على عقد ،  1دونما الإخلال بما ورد في الفقرة  .3
حينما يعتبر ، من خلال إطار عمل اللجنة المشترآة  مشاورات

في رابطة التجارة أحد الأطراف أن واحدة من الدول الأعضاء 
مجلس التعاون  ء فيالدول الأعضا أو،  )إفتا(الحرة الأوربية

أو قد  ، خلق شأنهاقد اتخذت ضوابط من  ،لدول الخليج العربية 
مع  اتساقامن أجل إيجاد حل ملائم  عوائق على التجارة  خلقت
  .SPS اتفاقية

  

  



- 16 - 
 

 

  

  

 

  2.9 المادة

 

  إجراءات مكافحة الإغراق 

 

رابطة التجارة الحرة الأوربية ذل آل من الدول الأعضاء في تبس .1
مجلس التعاون لدول الخليج  الأعضاء فيدول لاو،  )إفتا(

وضوابط إجراءات  اتخاذعن  للامتناع جهودال آافة، العربية 
   . البعض امكافحة الإغراق ضد بعضه

 

فيما يتعلق بتطبيق  ، ستخضع حقوق والتزامات الأطراف .2
العامة  الاتفاقيةمن  6للمادة  ، الإغراقإجراءات مكافحة 

الخاصة  والاتفاقية،  GATT 1994للتجارة والتعريفات 
ما هو  باستثناء ، GATT 1994 اتفاقيةمن  6بتطبيق المادة 

  . منصوص عليه في هذه  المادة

 

رابطة التجارة الحرة  قبل أن تقوم دولة من الدول الأعضاء في .3
مجلس الأعضاء في دول الأو دولة من ،  )إفتا( الأوربية

قيق لتحديد وجود بإطلاق تح ،التعاون لدول الخليج العربية 
الأعضاء في دول الدرجة وأثر أي إجراء مزعوم في دولة من 
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ة من الدول أو دول ،) إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوربية 
آما هو ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الأعضاء في

 ،GATT 1994 اتفاقيةمن  VIمنصوص عليه في المادة 
 GATT اتفاقيةمن  VIبخصوص تطبيق المادة  الاتفاقيةو

تنظر في أمر إقامة التحقيق أن  التييكون على الدولة ،  1994
،  رابطة التجارة الحرة الأوربية في والعض ةدولالتخطر آتابة 

التي ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ة العضو دولالأو 
مع  ، يوماً  30وأن تسمح بمهلة ، تخضع بضائعها للتحقيق 

على .التوصل إلى حل مقبول بصورة متبادلة تبارعالإ فيالأخذ 
 إحدىتتم المشاورات في اللجنة المشترآة إذا ما طلبت أن 

أو  ، )إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوربية الدول الأعضاء في 
 ،  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةأحدى الدول الأعضاء في 
  . الإخطار استلامفي خلال عشرة أيام من 

 

رابطة التجارة الحرة ا آانت أي من الدول الأعضاء في إذا م .4
مجلس التعاون لدول أو الدول الأعضاء في ،  )إفتا(الأوربية 

ستقوم بتطبيق أي إجراءات مكافحة إغراق ، الخليج العربية 
في تاريخ لا  استثناءفسوف يتم إلغاء هذه الإجراءات دونما 

في هذه  شيء لا.يتجاوز ثلاث سنوات من فرض هذه الإجراءات
رابطة التجارة الفقرة يمنع أي دولة من الدول الأعضاء في 

مجلس من الدول الأعضاء في  اًأو أي ، )إفتا( الحرة الأوربية
من فرض إجراءات مكافحة ،   التعاون لدول الخليج العربية

لمنتجات ل، من هذه المادة  3و  2طبقا للفقرات ،  إغراق جديدة 
   . إلغاؤها خضعت لإجراءات تم التي
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بعد خمس سنوات من دخول هذه ، آما سيقوم الأطراف  .5
مشترآة بمراجعة ما اللجنة المن خلال  ،حيز التنفيذ  الاتفاقية

إجراءات  اتخاذإذا آانت هناك حاجة للإبقاء على إمكانية 
بعد المراجعة ،  فقرر الأطراإذا ما  و.مكافحة إغراق فيما بينهم

وف بقاء على هذه الإمكانية فسأن هناك حاجة للإ، الأولى 
يقومون لاحقا بعقد مراجعات دورية آل عامين لهذا الأمر في 

  .  اللجنة المشترآة

  

 
  2.10المادة 

 

  المشروعات التجارية الحكومية
 

فيما يتعلق بالمشروعات التجارية ، الأطراف  والتزاماتستخضع حقوق 
والتفاهم ،  GATT 1994الجات  اتفاقيةمن  17للمادة ، الحكومية 

 GATT 1994الجات  اتفاقيةمن  XVIIIبخصوص تفسير المادة 
 الاتفاقيةويتضمن مذآراتها التفسيرية والتي تدخل بهذا ضمن هذه 

  . وتمثل جزء منها
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  2.11المادة 

 
  الدعم والإجراءات التعويضية 

 

المتعلقة بالدعم  ،الأطراف  التزاماتسوف تخضع حقوق و  .1
 اتفاقيةمن  16والمادة  6للمادة ، يضية والإجراءات التعو

، منظمة التجارة العالمية  اتفاقيةو ، GATT1994الجات 
فيما عدا ما هو  بخصوص الدعم والإجراءات التعويضية 

  .2منصوص عليه في الفقرة رقم 

 

رابطة التجارة الحرة في  قبل أن تقوم دولة من الدول الأعضاء  .2
مجلس التعاون الأعضاء في   دولالأو دولة من ) إفتا(الأوربية

بإطلاق تحقيق لتحديد وجود درجة  ، ،لدول الخليج العربية 
الأعضاء في دول المزعوم في دولة من  دعم وأثر أي إجراء

من الدول الأعضاء  ةأو دول )إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوربية
آما هو منصوص ، ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية  في

منظمة التجارة العالمية  اتفاقيةمن  11ادة عليه في الم
يكون على الدولة ، بخصوص الدعم والإجراءات التعويضية 

تنظر في أمر إقامة التحقيق أن تخطر آتابة الطرف الذي  التي
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يوما  30وأن تسمح بمهلة ، قد تكون بضائعه خاضعة للتحقيق 
لأطراف مقبول لالتوصل إلى حل  عتبارالامع الأخذ بعين . 
 ، سوف تتم المشاورات في اللجنة المشترآة و .صورة متبادلةب

أيام من  ةفي خلال عشر، إذا ما طلب أي من الأطراف هذا 
  . الإخطار استلام

 
  2.12المادة 

 
  الإجراءات الوقائية العالمية 

 
 اتفاقيةمن  19للمادة ، طبقا  والتزاماتهمحقوقهم  ىيؤآد الأطراف عل

منظمة التجارة العالمية بخصوص  ةواتفاقي،  GATT1994الجات 
واردات البضائع ذات  باستثناءطرف  آليقوم  فسو .الإجراءات الوقائية

أو ،  )إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوربيةالمنشأ من الدول الأعضاء في 
إذا ما آانت ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول الأعضاء في 

أو تهدد بأن تسبب  اًها و بنفسها تهديدتلك الواردات لا تسبب في حد ذات
إجراءات طبقا لشروط منظمة التجارة  اتخاذعند ،  فادحة اًأضرار

وعلى الطرف الذي يتخذ الإجراءات أن يوضح أن هذا  . العالمية 
آما هي ، التزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية مع  يتسق ستثناءالإ

  . العالميةخلال تشريعات منظمة التجارة من مُفسرة 
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  2.13المادة 
 

  استثناءات عامة
 

العامة للمادة  الاستثناءاتتخضع حقوق والتزامات الأطراف بخصوص 
والتي تدخل بهذا ضمن هذه  GATT 1994الجات  اتفاقيةمن  20

   . منها اًأساسي اًوتشكل جزء الاتفاقية
 

 
  2.14المادة 

 
  الأمنية ستثناءاتالا

 

الأمنية للمادة  الاستثناءاتف بخصوص تخضع حقوق والتزامات الأطرا
والتي تدخل بهذا ضمن هذه  GATT 1994الجات  اتفاقيةمن  21

 . منها اًأساسي اًوتشكل جزء الاتفاقية
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  3الفصل 

   التجارة في الخدمات

 

  3.1 المادة

 

  النطاق والتغطية
 

وتؤثر ، التي يتخذها الأطراف  التدابيرهذا الفصل على  ييسر .1
جميع  ىويسري هذا الفصل عل . ي الخدماتعلى التجارة ف

  .قطاعات الخدمات 
 

التي تؤثر على حقوق ،  التدابيرلا يسري هذا الفصل على  .2
أو الضوابط التي تؤثر على الخدمات المتصلة  ، الملاحة الجويَّـة

باستخدام حقوق الملاحة الجويَّـة، باستثناء ما  مباشرعلى نحو 
تفاقية العامة لإمُلحق ا من 3هو منصوص عليه  في الفقرة 

 .خدمات النقل الجوي بشأن) GATS(للتجارة في الخدمات 
من مُلحق الاتفاقية العامة  6عد التعريفات الواردة في الفقرة ـوت

 ، خدمات النقل الجوي بشأن) GATS(للتجارة في الخدمات 
لا يتجزأ منها مع  جزءآ تدخلو ، الاتفاقية  متضمنة في هذه
  .  ت اللازمةإجراء التعديلا

 

القوانين أو  ىعل 3.6و  3.5و  3.4لن تسري المواد  .3
التشريعات أو المُـتطلبات التي تحكم المشتريات التي تقوم بها 
الهيئات الحكوميَّـة من الخدمات التي يتم شراؤها لأغراض 
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أو بقصد ، وليس بقصد إعادة البيع التجاري  ، حكوميَّـة
  . التجاري الاستخدام في تقديم خدمات للبيع

 

 

  3.2 المادة

  ) GATS(العامة للتجارة في الخدمات  تفاقيةلااتضمين بنود من 

تضمين بند من بنود  ىص بند من بنود هذا الفصل علحيثما ينُ 
 يتجزأ لا اًوجعله جزء،  GATSالعامة للتجارة في الخدمات  الاتفاقية
 الاتفاقيةد المصطلحات المستخدمة في بنو فإن معنى،  الاتفاقيةمن هذه 

  : يالنحو التالتفهم على العامة للتجارة في الخدمات 

  

   

  .طرف  يتعن" عضو"  )أ (

 3.16جدول مشار إليه في المادة  يتعن" جدول"  )ب (
  . 7والمتضمن في الملحق 

في جدول مشار  اًمحدد اًالتزامتعني " محدد التزام"   )ج (
  . 3.16المادة  في إليه
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  3.3 المادة

  تعريفات
 

استخدمت التعريفات التالية لأغراض هذا  3.2مادة ال ىبالإشارة إل 
 :  الفصل

 تفاقيةلإامن ،   Iالمادة  الواردة فيتعد التعريفات التالية   )أ (
 الاتفاقيةفي هذه  متضمنة، العامة للتجارة في الخدمات 

  . منها اًوجزء

)i(  "التجارة في الخدمات"  

)ii( "و " الخدمات  

)iii( " حكومية ةطار ممارسة سلطإخدمة مقدمة في " 

وتعني الإجراءات 2" الإجراءات التي يتخذها الأطراف "  ) ب(
  :التي تتخذ بواسطة

)i(  أو محلية إقليميةحكومة أو سلطة مرآزية أو  

)ii(  حكومية في ممارسة السلطات المفوضة الالهيئات غير
إليها من قبل حكومة أو سلطة مرآزية أو إقليمية أو 

  .محلية

وتعني أي شخص يقدم أو يسعى لتقديم " مقدم خدمة"  ) ج(
    3دمةخ

                                                            

من الاتفاقية العامة للتجارة  1من المادة  3من الفقرة ) ii(و ) a) (i(آافة التعريفات الواردة في الفقرات الفرعيَّـة يتضمن هذا التعريف   2
 . لاتفاقيةامن هذه  1.5وبموجب هذا فإن الإشارة هنا تكون للمادة  . )GATS(في الخدمات 

لكيانات التجاريّـة مثل في حالة عدم تقديم الخدمة أو عدم الرغبة في تقديم الخدمة مباشرة بواسطة شخص اعتباريّ ولكن بواسطة أشكال أخرى ل 3
في هذه الحالة من خلال هذه الكيانات التجاريّـة، ويتم ) أيّ الشخص الاعتباريّ(أحد الفروع أو مكاتب التمثيل، فإنه يتم التعامل مع مُـقـدّم الخدمة 

التعامل ليشمل الكيانات التجاريّـة التي يتم تقديم ويمتد نفس أسلوب . التعامل معه بنفس الأسلوب الذي يُـتعامل به مع مُـقـدّمي الخدمة وفق هذا الفصل
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وتعني " لطرف آخر نذين ينتموالأشخاص الطبيعيون ال "  ) د(
بصفة دائمة في دولة من  اًأو مقيم اًمواطن اًطبيعي اًشخص

أو ،  )إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوربيةفي الدول الأعضاء 
مجلس التعاون لدول الخليج الأعضاء في  دول الدولة من 

  .  نهمطبقا للتشريعات الخاصة بكل م، العربية 
 

  : يعتباراشخص  يعنت" ينتمي لطرف آخر اعتباريشخص ")هـ(

i.  آون أو نظم طبقا لقوانين هذا الطرف الآخرقد ، 
في  ذات قدرهامفي عمليات تجارية  اًويكون منخرط

  : أراضى 

 أي طرف أو   )أ (

ويكون  ، مة التجارة العالميةظأي عضو في من  )ب (
أو يتحكم فيه شخص  ، يلشخص طبيع اًمملوآ
أو لأشخاص  ،نتمي لهذا الطرف الآخري يطبيع

ن مستوفين جميع الشروط الواردة في يعتباريا
  ). أ)(I(الفقرات الفرعية 

  أو

 

ii. تجاري  آيانتواجد من خلال  ، في حالة توريد الخدمات
 لذلك ون ينتمونص طبيعياشخأيملكه أو يتحكم فيه 

يستوفون  ، نيياعتبارو أشخاص أ، الطرف الآخر 
                                                                                                                                                                                        

ولا يتضمن أسلوب التعامل أيّ طرف آخر يقع خارج الأراضي حيث يتم تقديم الخدمة أو يُرغب في تقديم . الخدمة من خلالها، أو يُرغب في تقديمها
  .الخدمة فيها
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أو هيئات حكومية ) I)(هـ(رعية شروط الفقرات الف
  .الطرف الآخر لذاكتابعة 

 

 من XXVIIIبهذا التعريفات التالية من المادة وتعد   )و (
في هذه  متضمنة، العامة للتجارة في الخدمات  الاتفاقية
  . جزء منهاوتدخل آ الاتفاقية

 

)i( "إجراءات"  

)ii( "توريد خدمات "  

)iii( "تؤثر على  باتخاذهاطرف من الأطراف  تدابير
  " في الخدمات التجارة

)iv( "تجاري تواجد"  

)v( " من خدمة  " قطاع  

)vi( "خدمات لطرف آخر "  

)vii( " لخدمة حصريمقدم "  

)viii( "مستهلك خدمة"  

)ix( "شخص"  

)x( " اعتباريشخص"  

)xi( "و " مرتبط" و" متحكم به"و " مملوك  

)xii( "الضرائب المباشرة "  
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العامة للتجارة في الخدمات  تفاقيةلإا يوتعن" جاتس"  )ز (
  .1994لعام 

 
 
  3.4 المادة

 

  ولة الأولى بالرعايةمعاملة الد
 

 تفاقيةلاامن  7وفقاً للمادة  اتخذتالتي  ، دونما إخلال بالضوابط .1
، وباستثناء ما اشترط عليه )GATS(العامة للتجارة في الخدمات 

والمُـتضمنة في ،  الدولة الأولى بالرعايةفي قائمة إعفاءات 
 ، فسيقوم أي طرف على الفور و دون أيّ قيد أو شرط ،8المُـلحق 

تقديم  الخدمات، بمنح   فيالتي تؤثر  يخص جميع التدابيرفيما 
تقل  معاملة لا ، التابعين لطرفٍ آخر ، الخدمات و مُقـدّمي الخدمات
الخدمات المُشابهة أو مُـقـدمي  يمنحهاتفضيلاً عن المعاملة التي  

  .هذه الاتفاقية الخدمات الذين لا ينتمون إلى أحد أطراف
 

سواء  الأخرى للاتفاقياتالممنوحة طبقا  لن تخضع المعاملة .2
بها طبقا  والتي قد اخطر المستقبلية أو المبرمة مع أحد الأطراف

  .14الجاتس  للفقرة رقم  اتفاقيةمن  ةمكررال 5والمادة  5للمادة 

 

                                                            

ي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية ف،   أن الاتفاقيات بين الدول الأعضاءإدراآهم  ىيؤآد الأطراف عل 4
 . مستبعدة من تطبيق التزام الأمم الأآثر تفضيلا طبقا لهذه الاتفاقية ،  )GAFTA(  الكبرى 
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المزايا ب المتعلقة ، سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف .3
الجاتس  اتفاقيةمن  2من المادة  3للفقرة  ، الممنوحة لدول الجوار

   . منها  اًوتشكل جزء الاتفاقيةوالتي تدخل بهذا ضمن هذه  ،

 

  3.5 المادة

 

  النفاذ إلي الأسواق
 

 16للمادة  ، قاسوإلي الأ النفاذبصلاحية المتعلق  الالتزامسوف يخضع 
  اًوتصبح جزء الاتفاقيةالجاتس والتي تدخل بهذا ضمن هذه  اتفاقيةمن 
  . منها

 

 

  3.6 المادة

 

  المعاملة الوطنية

 

 الجاتس اتفاقيةمن  16للمادة  الوطنيةبالمعاملة المتعلق  الالتزاميخضع  
    . منها  اًوتصبح جزء الاتفاقيةوالتي تدخل بهذا ضمن هذه  ،
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  3.7 المادة

 

  ضافيةالإ الالتزامات

 
والتي تدخل ، الجاتس  اتفاقيةمن  18للمادة  الإضافية الالتزاماتتخضع  

  . منها  اًوتصبح جزء الاتفاقيةمن هذه بهذا ض
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  3.8 المادة                                   

 

  اللوائح المحلية
 

  اللوائح المحليةالمتعلقة ب تخضع حقوق والتزامات الأطراف  .1
والتي  ،الجاتس  اتفاقيةمن  6من المادة  3إلى  1للفقرات من 

   . منها اًوتشكل جزء الاتفاقيةتدخل بهذا ضمن هذه 

 

أن   بوضع أية ضوابط ضرورية لضمانتقوم اللجنة المشترآة  .2
تكون الإجراءات المتعلقة بمتطلبات التأهل والإجراءات والمعايير 

لا تمثل أي عوائق غير  ، التقنية ومتطلبات الترخيص وإجراءاته
هادفة إلى  هذه الضوابطوستكون  . ضرورية للتجارة في الخدمات

 أمورآالتالي من ضمن متطلبات والإجراءات ضمان أن مثل تلك ال
   :أخرى

 

تمتع بالشفافية مثل تو ، على معايير هادفة قائمة  )أ (
  . الكفاءة والقدرة على توريد الخدمات

 

لضمان جودة  الحاجةلا تمثل أعباء زائدة عن   )ب (
  . الخدمات

لا تكون تلك أن  ، في حالة إجراءات الترخيص  )ج (
   .توريد الخدمات في اًالإجراءات عائق
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موقوفة  بالتزاماتالتي تعهد فيها أحد الأطراف  ، لقطاعاتأما ا )أ( .3
لقطاعات حيز التنفيذ افي هذه  تخصدخول بعض النظم التي  على

فلن يقوم الأطراف بتطبيق متطلبات الترخيص ،  2طبقا للفقرة 
 لتزاماتلإاوالتأهل والمعايير التقنية التي تلغي أو تعيق تلك 

تسق مع المعايير المنصوص عليها في المحددة بطريقة لا ت
 .) ج(أو )ب(و)أ(2الفقرات الفرعية 

طبقا   لالتزامات مطبقاولتحديد ما إذا آان أحد الأطراف   )ب (
لمعايير القياسية  عتبارلإابعين  سيأخذ ، )ا(للفقرة الفرعية 

 5 بتلك التيمقارنة  ، الدولية للمنظمات  الدولية ذات العلاقة
  .يطبقها هذا الطرف

 

قوم آل طرف بتقديم الإجراءات الملائمة لتأآيد آفاءة المهنيين ي .4
  . المحترفين المنتمين لطرف آخر

 

 

  3.9 المادة

 

  الإعتراف

 

المعايير والمقاييس الخاصة بطرف من  استيفاءلأغراض  .1
 ،  ماالأطراف للترخيص والتصريح واعتماد مقدم خدمة 

                                                            

علاقة علي الأقل إلى الهيئات الدولية التي تكون عضويتها مفتوحة للهيئات ذات ال"المنظمات الدولية ذات العلاقة "يشير المصطلح   5
  . لجميع الأطراف
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 وذلكآخر الكافي لأي طلب من طرف  الاهتمامسيولى آل طرف ف
والمتطلبات  المكتسبةالتعليم أو الخبرة واعتماد لإقرار 

المستوفاة أو الرخص أو الشهادات الممنوحة لدى هذا الطرف 
أو ترتيبات  أتفاق ىيمكن أن يكون هذا الإقرار بناء علو. الآخر

  . أو أن يمنح بصورة مستقلة خلافا لهذا ، مع الطرف الآخر
 

أو  اتفاقية ىبناء عل ، بالإقرار وحينما يقوم طرف من الأطراف .2
أو المتطلبات المستوفاة  ةكتسبالمُبالتعليم أو الخبرات  ، ترتيبات

طرف من غير  يأو الترخيص أو الشهادات الممنوحة في أراض
فسيقوم هذا الطرف بمنح أي طرف آخر  ، الاتفاقيةأطراف هذه 

 ، اقيةالاتفو ألمثل تلك الترتيبات  إضافته لمناقشةفرصة مكافئة 
مقابلة مع  اتفاقيةأو أن يناقش ، سواء آانت حالية أو مستقبلية 

 رالإقراوحينما يقوم طرف من الأطراف بمنح . هذا الطرف
فسوف يقوم هذا الطرف بمنح  ، على نحو مستقل ،  والاعتماد

آي يوضح أن التعليم والخبرات  ، فرصة مكافئة لأي طرف آخر
أو الرخص والشهادات المستوفاة  توالمتطلبا المكتسبة

و  الطرف يجب أيضا الإقرار بها االممنوحة في أراضي هذ
  . اعتمادها

 

مع   اسقتم الاعتمادأو  الاتفاقاتوويجب أن تكون تلك الترتيبات  .3
وعلى  ، منظمة التجارة العالمية اتفاقيةالبنود ذات العلاقة من 
  . من اتفاقية الجاتس 7من المادة  3وجه الخصوص الفقرة 

المتعلقة ،  والالتزاماتمزيد من الحقوق  ىعل 9ص الملحق نُوي .4
  . مؤهلات مقدمي الخدمة للأطرافواعتماد  قراربإ
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  3.10 المادة

 

   نالطبيعييانتقال الأشخاص 

 

حرآة ب المتعلقة ، الأطراف والتزاماتستخضع حقوق  .1
 والذين يقدمون خدمات ، المنتمين لطرف نالطبيعييالأشخاص 

 ذات العلاقةالتجارة في الخدمات الجاتس  اتفاقيةملحق ل ،
 والمتضمنة ، الذين يقدمون خدمات نالطبيعييالأفراد  انتقالب

   .منها اًوأصبح جزء الاتفاقيةفي هذه 

  

 ، والالتزاماتمزيد من الحقوق  ىعل 10الملحق  صِوينُ .2
الذين يقدمون خدمات و نالطبيعييالأشخاص  بانتقال المتعلقة

  . الأطراف والمنتمين لطرف من

 

 

  3.11 المادة

 

  الشفافية
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،   الشفافيةبخصوص  ، سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف
 ،الجاتس  اتفاقيةمن  ةمكرروال 3و المادة  3من المادة  2و  1للفقرات  

  . منها  اًوتشكل جزء الاتفاقيةوالتي تدخل بهذا ضمن هذه 

 

 

  

  

  3.12 المادة

 

  ين   يالخدمات الحصر قدميوم حتكارلاا
 

ومقدمي  الاحتكارب المتعلقة ، سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف
 اتفاقيةمن  7من المادة 5و  2و  1للفقرات  ،الخدمات الحصريين 

  . منها اًوتشكل جزء الاتفاقيةوالتي تدخل بهذا ضمن هذه  ،الجاتس 
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  3.13 المادة

 

  الممارسات التجارية
 

الممارسات ب المتعلقة ، سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف
الجاتس والتي تدخل بهذا ضمن هذه  اتفاقيةمن 11للمادة  ، التجارية
  . وتشكل جزء منها الاتفاقية

 

 

  3.14 المادة

 

  المدفوعات والتحويلات
 

التحويلات الدولية  ىلن يقوم أي طرف بتطبيق قيود عل .1
والمدفوعات للعمليات الجارية مع طرف آخر فيما عدا الحالات 

  .9.2صوفة في المادة المو
 

 والتزاماتحقوق ما يمس بفي هذا الفصل  ليس في هذا .2
والمشار ( الدوليصندوق النقد  اتفاقيةطبقا لمواد  ، الأطراف

استخدام إجراءات  بما في ذلك  ، ")IMF"إليه هنا وفيما بعد 
 ، صندوق النقد الدولي اتفاقيةالمتسقة مع بنود  الصرف

 ىمن الأطراف بفرض قيود عليقوم أي طرف  شريطة أن لا
لتزاماته المحددة ابطريقة غير متسقة مع  المعاملات الرأسمالية

هو منصوص عليه في  ماإلا وفقا ل ،فيما يخص هذه المعاملات 
  . طلب صندوق النقد الدولي ىأو بناء عل 9.2المادة 
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  3.15 المادة

 

  ستثناءاتالا

 

العامة  الاستثناءاتب المتعلقة ، تخضع حقوق والتزامات الأطراف
من  ةمكررال 19 من المادة 1والفقرة  19للمادة  ، الأمنية والاستثناءات

  اًوتشكل جزء الاتفاقيةوالتي تدخل بهذا ضمن هذه  ، الجاتس اتفاقية
  . منها

 

 

  3.16 المادة

 

  المحددة لتزاماتالاجدول 

 

المحددة  لتزاماتالإيقوم آل طرف من الأطراف بسرد سوف  .1
 المتعلقة   3.7و 3.6و 3.5طبقا للمواد  ، هد بهاتعيالتي 

 وسيحددَبالقيام بالتزامات مُحددة ، فيها القطاعات التي تعهد ب
إلى ) a(آل جدول العناصر المذآورة في الفقرات الفرعية من 

)e ( من الاتفاقية العامة للتجارة في  20من المادة  1من الفقرة
  )GATS(الخدمات 
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يتم التعامل ،  3.6و  3.5قة مع المواد غير المتس الاجراءات .2
من المادة  2في الفقرة ما هو منصوص عليه بناءً على معها 

  )GATS(من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  10
 

لتزامات المُـحددة الإب الخاصةالجداول  7المُـلحق وضح ي .3
 . لأطراف ل
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  3.17 المادة

 

  تعديل الجداول

 

بعقد  ، طلب آتابي من أحد الأطراف ىء علبنا ، وسيقوم الأطراف
محدد في جدول  لالتزامأو سحب  ، مشاورات للنظر في أي تعديلات

المشاورات خلال   عقدوست . المحددة لتزاماتبالإالطرف الطالب الخاص 
وسيعمل الأطراف في  .ثلاثة أشهر بعد قيام الطرف الطالب بتقديم طلبه

المتبادلة  لتزاماتلإاوى العام المشاورات على ضمان أن يكون المست
المحددة  لتزاماتالإفي جدول  المستوى القائمللتجارة عن  لايقل رعاية

ويخضع تعديل الجداول للإجراءات المنصوص  .قبل عقد هذه المشاورات
  . 9.6والمادة  7.1عليها في المادة 

 

 

  3.18 المادة

 

  6المراجعة 
 

                                                            

ومنطقة التجارة الحرة العربية  ،في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتفاقيات بين الدول الأعضاء إدراآهمؤآد الأطراف على ي   6
أخري مستبعدة من أي  بين أي دولة من دول الإفتا وأي دولة أوروبية والاتفاقيات EFTAوآذلك معاهدة الإفتا  ، ) GAFTA(الكبرى 

 . الاتفاقيةمراجعة تعقد طبقا لهذه 
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في الخدمات بين  من أجل التوصل إلى مزيد من تحرير التجارة .1
التمييز وعلى وجه الخصوص إزالة جميع أوجه  ، الأطراف

فسيقوم الأطراف بمراجعة جداول  ، المتبقية خلال عشر سنوات
 ةوقوائم إعفاءات الدول ،المحددة الخاصة بهم  لتزاماتالإ

أآثر تقاربا  على نحوأو  ، آل عامين على الأقل الأولى بالرعاية
أي تحرير  بعين الاعتبارآخذين  ، هذا ىلتفق الأطراف عاإذا ما 

مستقل والأعمال الجارية طبقا للتوجيهات العامة لمنظمة 
وستعقد أول تلك المراجعات في فترة أقصاها  . التجارة العالمية

  . حيز التنفيذ الاتفاقيةن من دخول هذه اعام

 
 ، حيز التنفيذ الاتفاقيةبعد دخول هذه  ، حد الأطرافاوإذا ما قام  .2

في الخدمات مع طرف من غير  هتجار اتفاقيةالدخول في ب
طلب  ىوبناء عل ، فسيقوم هذا الطرف الاتفاقيةأطراف هذه 
معاملة لا تقل  الاتفاقيةبمناقشة تضمين هذه  ، طرف آخر

المنعقدة مع هذا الطرف  للاتفاقيةتفضيلا عن تلك المقدمة طبقا 
التي قام فيها  الظروف اعتبارهموسيأخذ الأطراف في  . المغاير

التجارة في الخدمات  بشأن اتفاقيةهذا الطرف بالدخول في أي 
  . الاتفاقيةمع أي طرف من غير أطراف هذه 
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  3.19 المادة

 
  الملاحق

 
  : من هذا الفصل اًتمثل الملاحق التالية جزء 

 
  ) الخاصة لتزاماتالإجداول ( 7الملحق  -
 
  ) بالرعاية ىالأول ةقائمة إعفاءات الدول( 8الملحق  -

 
  ) الخدمات مقدميبمؤهلات  الاعتراف ( 9الملحق  -

 
  )الذين يقدمون خدمات نالطبيعييالأفراد  انتقال( 10الملحق  -

 
  ) الخدمات المالية( 11الملحق  -
 
  ) تصالاتالإخدمات ( 12الملحق  -
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 4الفصل 

  لمنافسةا

 

  4.1المادة 

 

  العامة  والمبادئالأهداف 

 

أن عقد الأعمال بطريقة غير تنافسية قد  ىالأطراف علتفق إ .1
ولذا فسيقوم آل طرف من الأطراف .يعيق التجارة بين الأطراف

إجراءات تحظر مثل هذا الأسلوب في عقد  اتخاذأو باعتماد 
  . وأن تتخذ الإجراءات الملائمة فيما يتعلق بهذا ، الأعمال

 
 

وجهة والم ، لمنافسةلقوانين سن  وأ باعتمادويتعهد الأطراف  .2
و إساءة  ةنافسالمضادة للمتفاقيات لابصفة خاصة تجاه ا

   . ستحواذوعمليات الدمج والإ ، السيادياستخدام الموقف 
 

 

  4.2المادة 

 

  التعاون
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أو  ، تنافسيةالغير يمكن للأطراف التعاون بغرض إنهاء الممارسات 
وقد يتضمن  .ثار تلك الممارسات العكسية على التجارة بين الأطرافآ
آما سيخضع أي . ذا التعاون الإخطار و تبادل المعلومات والتشاوره

  . آل طرف يضاتبادل للمعلومات لقواعد ومعايير السرية المُطبقة في أر
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  4.3المادة 

 

  السرية

في هذا الفصل يتطلب من أي طرف من الأطراف الإفصاح عن  شيء لا
ن الإفصاح أو أن يكو ، حينما يؤثر هذا على تحقيق جاري ، معلومات

ويتضمن هذا قوانين  . لقوانين هذا الطرف اًعن تلك المعلومات مخالف
  .السرية وسرية الأعمالوالإفصاح عن المعلومات 

 

 

  4.4المادة 

 

  ستشاراتالإ

 

بخصوص أي أمر متعلق  ستشارةالإيحق لأي طرف من الأطراف طلب 
. ذاالسبب المتعلق به ستشاراتالإعلى أن يتضمن طلب  ، بهذا الفصل

ويحق لأي طرف من  ، وجه السرعة ىوسيتم عقد المشاورات عل
من  ، من خلال اللجنة المشترآة ، المشاورات استمرارف طلب االأطر

آما  .أجل الحصول على توصياتها فيما يتعلق بالموضوع المنظور فيه
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سيقوم الطرف المعني بتقديم جميع المساعدات المطلوبة لفحص 
  . ل إلى الحل المتعلق بهذا الموضوعللتوص يوالسع ، الموضوع

 

   

  4.5المادة 

 

  المراجعة 

على مستوى اللجنة  ، مراجعة هذا الفصلالقيام بالأطراف على اتفق  
في ضوء  ، من الخطوات بغرض التوصل إلى صياغة مزيد ، المشترآة

وخصوصا بعد ما يقوم الأطراف بتبني تشريعات  ، التطورات المستقبلية
  . المنافسة
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  حقوق الملكية الفكرية  5الفصل 

 

 

 

  5.1 المادة

 

  حماية حقوق الملكية الفكرية 

 

تشمل  بأنها" الملكية الفكرية "رف تُعّ ، لأغراض هذا الفصل .1
وتتضمن حقوق الطبع لبرامج الكمبيوتر وتجميع  ، حقوق الطبع

والعلامات ذات العلاقة بذلك ، حقوق الوآذلك  ، البيانات
والخدمات والمؤشرات الجغرافية وحقوق التجارية للبضائع 
تنويعات النباتات وطبعات الدوائر المتكاملة والتصميم الصناعية 

 39طبقا لمعنى الفقرة  ، مفصح عنهاالوآذلك المعلومات غير 
التجارية  بالخصائصفيما يتعلق  ، التجارة العالمية اتفاقيةمن 

" وفيما بعد بـ ويشار إليها هنا(المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 
  . ")TRIPSتريبس  اتفاقية

 

 تتميز ، وفعالةضمان حماية ملائمة  ىوسيعمل الأطراف عل .2
وتتضمن الوسائل  ، بعدم التفرقة تجاه حقوق الملكية الفكرية
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المتعلقة بهذا طبقا  الفعالة لتطبيق تلك الحقوق ضد الجرائم
  . لشروط هذا الفصل

 

مواطني الأطراف سيقوم آل طرف من الأطراف بمنح آما  .3
معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمواطنيه  الأخرى

ويجب أن تكون  .فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية
 طبقا ، قدمةالمُ ستثناءاتللإطبقا  لتزامالإمن هذا  ستثناءاتالإ

  . TRIPSالتريبس  اتفاقيةمن  5و 3للمادة 

 

عض معاملة لا تقل الأطراف مواطني بعضهم البمنح وسي .4
على  .أفضلية عن تلك التي يمنحونها لمواطني أي دولة أخرى

 اتفاقيةمتسقة مع شروط  لتزامالإي إعفاءات من هذا أأن تكون 
 5و 4وجه الخصوص المواد  ىوعل،  TRIPSتريبس 

  . المتعلقة بهذا

القيام بمراجعة هذا الفصل في اللجنة  ىتفق الأطراف علاو .5
من أجل  ، على طلب أي طرف من الأطرافبناء  ، المشترآة

 ىالتجارة ولتحسين مستوب يتعلقخلل أي تجنب أو إصلاح 
 وإذا ما حدثت مشاآل في مجال حماية الملكية الفكرية . الحماية

فستقوم اللجنة المشترآة بعقد  ، شروط التجارة ىتؤثر عل ،
  . الأطراف يرتضيهامشاورات طارئة بغرض التوصل إلى حلول 
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من  اًالأطراف في مفاوضات حول ملحق يتضمن مزيدل دخسي .6
 في ، الفكريةبخصوص حماية وتطبيق حقوق الملكية  ، حكاملأا

  .  حيز التنفيذ الاتفاقيةمن دخول هذه  ، فترة أقصاها عامان
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   6الفصل     

  *الحكومية  شترياتالم

 

  6.1 المادة
  

  النطاق والتغطية
 

راف على ضمان الفتح طبقا لشروط هذا الفصل سيعمل الأط .1
الحكومية  شترياتلأسواق الموالفعال التدريجي والمتبادل 

  . الخاصة بهم

 

يسري هذا الفصل على أي قانون أو لائحة أو إجراء أو  .2
قائمة الهيئة التقوم به غطاة المُ شترياتممارسة تتعلق بالم

 آليةبطريقة  تنفذشتريات سواء آانت أو لم تكن تلك المبالشراء 
  .ية من خلال الوسائل الإلكترونيةأو جزئ

 

" المغطاةشتريات الم"لأغراض هذا الفصل يقصد بمصطلح  .3
  : للأغراض الحكومية الآتيةشتريات الم

 

  :والخدمات أو أي مزيج منهما 7للبضائع   )أ (

                                                            

 لوصف المنسق النظاممن   .97إلى رقم  1البضائع المصنفة في الفصول من رقم " البضائع"لأغراض هذا الفصل يقصد بمصطلح   7
 HS السلع وتشفير
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)i(  الكيانات/هيئاتال[ويقصد بمصطلحات 
ما هو محدد ] المذآرات العامة [و ] غطاةالمُ

  طراف و في الملاحق لكل طرف من الأ

)ii(  بغرض البيع التجاري أو  شراؤهالم يتم
في أنتاج أو توريد  للاستخدامإعادة البيع أو 

 وأالبضائع والخدمات لأغراض البيع التجاري 
  . إعادة البيع

من خلال أي طريقة تعاقدية ويتضمن هذا الشراء   )ب (
 الشرائي الاستخدامأو  والاستئجاروالإيجار 

  . ر الشراءسواء آان يتضمن أو لا يتضمن خيا
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أو  يساوما ي 6.7والتي تقدر قيمتها طبقا للمادة   )ج (
و  13زيد عن الحد الخاص المحدد في الملاحق ي

  .6.14شعار طبقا للمادة الإفي وقت نشر  14

 

أو في  4من التغطية في الفقرة  تستثنىلم  والتي  )د (
  8لطرف من الأطراف  14و  13 ملاحق

 

لن  14و  13 فيما عدا ما هو منصوص عليه في الملاحق .4
  : يلييسري هذا الفصل على ما 

   : يلي مماطبقا لأي  التي تم ترسيتهاالعقود   )أ (

)i( دولية  بقصد التطبيق المشترك أو  اتفاقية
   .استغلال مشروع بين الأطراف المتعاقدة

 

)ii( دولية تتعلق بتمرآز القوات اتفاقية.   

)iii( الإجراءات الخاصة بمنظمات دولية.   

)iv( البضائع  منالحكومية  شترياتجميع الم
والخدمات والإنشاءات والتي سيتم تنفيذها في أو 

 .  لصالح المدينتين المقدستين مكة والمدينة

                                                            

 ]مذآرات عامة[في ملحق سعر الأفضلية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم المطبق في سلطنة عمان محدد   8



- 51 - 
 

 

الغير تعاقدية أو أي صورة من صور  الاتفاقات  )ب (
المقامة في إطار  شترياتالحكومية والم اتالمساعد

  . وتعاون اتبرامج مساعد

 

اع خدمات إيد أوعلى وآالة مالية  الاستحواذأو الشراء   )ج (
وخدمات الإدارة للمؤسسات المالية المنظمة  تصفيةأو 

أو الخدمات المتعلقة ببيع وتوزيع وتحصيل الدين العام 
والسندات الحكومية  وتتضمن القروض الحكومية

 .الأخرىوالسندات والأوراق النقدية 

  : العقود الخاصة بما يلي  )د (

)i( أو  القائمة المبانيأو إيجار الأرض أو  الاستحواذ
أو الخاصة بحقوق  الأخرىمنقولة الات غير الممتلك

  . تتعلق بهذا

 

)ii( أو تطوير أو إنتاج أو الإنتاج المشترك  الاستحواذ
لمواد برامج البث لهيئات البث والعقود الخاصة 

  .بأوقات البث

)iii(  خدمات التحكيم والوساطة  

)iv(  عقود العمل العامة و  

)v(  خدمات البحث والتطوير خلاف تلك حيث تكون
 الهيئةعلى  حصراعائدة  الفوائد الناجمة
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الخاصة بشرط أن  أعمالها تنفيذفي  لاستخدامها
  .  هيئةبالكامل بواسطة ال تعوضتكون الخدمة 

 

 : سيقوم آل طرف من الأطراف بتحديد المعلومات التالية .5

  : 13في الملحق   )أ (

)i( الكيانات الحكومية المرآزية /الهيئات 1 رقم لجدولا في
  هذا الفصل شترياتها يغطى م التي

)ii( الكيانات الحكومية المرآزية /الهيئات 2 رقمجدول ال في
  هذا الفصل  شترياتهايغطى م التيالملحقة 

)iii( التيالكيانات الأخرى /الهيئاتجميع  3 رقم جدولال في 
  هذا الفصل  شترياتهايغطى م

)iv( يغطيها هذا الفصل  التيالبضائع  4رقم جدول في ال  

)v(  فصل يغطيها هذا ال يالخدمات الت 5رقم  الجدولفي  

)vi(  يغطيها هذا  يالإنشاءات التخدمات  6رقم الجدول في
  .الفصل 

أي مذآرات عامة تسري على طرف من  14وفي الملحق   )ب (
  . الأطراف

  

  6.2 المادة
 

  الاستثناءات
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طرف من الأطرف من  أيفي هذا الفصل على إنه يمنع  شيءيُفسر  نل
فق تلك شريطة أن تتوا أدناهفرض أو تطبيق الإجراءات الواردة فيما 

يمكن أن  بأسلوبالإجراءات مع متطلبات تطبيقها بحيث لا يتم تطبيقها 
يشكل نوع من العشوائية أو التفرقة غير مبنية على أسس سليمة بين 
الأطراف حينما تنطبق نفس الظروف السائدة أو أن تشكل عوائق 

   -:على التجارة الدولية مخفية/مبطنة

امة والنظام العام ضرورية لحماية الأخلاق العإجراءات   )أ (
  والسلامة العامة 

 

الإجراءات الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان   )ب (
  والنبات 

 

  الإجراءات الضرورية لحماية الملكية الفكرية أو   )ج (

 

الإجراءات المتعلقة بالبضائع المنتجة أو الخدمات المُوردة   )د (
ناتجة بواسطة أشخاص ذوى إعاقات أو المعاهد الخيرية أو 

  . العمل في السجون عن

 

  6.3 المادة
 

  تعريفات
 

  : لأغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية
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تقع تحت تغطية  هيئة/آيان" هيئة/آيان"يقصد بمصطلح   )أ (
  .13الملحق 

أو عددي  لفظيأي تعبير " آتابيآتابة أو "يقصد بمصطلح   )ب (
ويتضمن هذا . يمكن قراءاته وإعادة إنتاجه و أخيرا توصيله

  .يتم بثها وتخزينها إلكترونيا التيمات المعلو

 قامقائمة من الموردين " القائمة الدائمة"يقصد بمصطلح   )ج (
بتحديد أن هؤلاء الموردين  قائمة بالشراء هيئة/آيان

في تلك القائمة وأن  للاشتراكيستوفون الشروط اللازمة 
ينتوي أن يستخدم هذه القائمة أآثر من  القائم بالشراءالكيان 
  . مرة

 

أي شرط أو تعهد " تعويض مقاصة"  قصد بمصطلح ي  )د (
يشجع التطور المحلي أو يحسن حسابات ميزان مدفوعات 
طرف من الأطراف مثل استخدام المحتوى المحلي 

المقابلة  -و التجارة الاستثمارتراخيص التكنولوجيا و و
  . والإجراءات المماثلة

أو شخص  طبيعيأما شخص "  شخص"يقصد بمصطلح   )ه (
  .اعتباري

 أن يتضمن خدمات الإنشاءات ما" خدمات"قصد بمصطلح ي  )و (
  .لم يتم تحديد خلاف ذلك

 آيان/مستند تعتد به هيئة"معايير قياسية"يقصد بمصطلح   )ز (
العام والمتكرر قواعد  للاستخدامقدم معترف به يُالقائمة 

وإرشادات أو خصائص للمنتجات أو الخدمات أو المعالجات 
 و .غير ملزم ابه الالتزامد المماثلة وطرق الإنتاج والتي يع

يمكن أيضا أن يتضمن هذا أو يتعامل حصرا مع متطلبات 
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المصطلحات والعلامات والتغليف والتمييز أو وضع البطاقات 
  .على منتج أو خدمة أو معالجة أو طريقة إنتاج يآما تسر

 

أو شخص  طبيعيأي شخص " مورد"يقصد بمصطلح   )ح (
لأشخاص المذآورة أو جهة عامة أو مجموعة من ا اعتباري

لطرف من  تنتميلطرف من الأطراف أو جهات  تنتميآنفا 
الأطراف والتي يمكنها تقديم بضائع وخدمات أو تنفيذ 

وسوف يغطى هذا المصطلح بطريقة مكافئة مورد .أعمال
   .بضائع أو مقدم خدمة أو متعاقد

مستند يضع خصائص " برنامج الاوفست"يقصد بمصطلح   )ط (
لجات تلك البضائع والخدمات وطرق منتج أو خدمة أو معا

الإدارية المطبقة والتي يكون  الاشتراطاتإنتاجهم وتتضمن 
مع  حصرايتضمن هذا أو يتعامل  و .الالتزام بها إجباريا

متطلبات المصطلحات والعلامات والتغليف والتمييز أو وضع 
البطاقات آما تسرى على منتج أو خدمة أو معالجة أو طريقة 

  .إنتاج
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عطاء بها  متطلبات" المواصفات التقنية" صد بمصطلح ويق  )ي (
  : ما يلي

)i(  شراؤهاتحدد خصائص البضائع أو الخدمات التي سيتم 
وتتضمن الجودة والأداء والسلامة والأبعاد أو المعالجات 

  أو  الاشتراطاتوالطرق المستخدمة في أنتاجهم أو 

)ii(  تتعامل مع المصطلحات والعلامات والتغليف ومتطلبات
ووضع بطاقات التعريف آما تنطبق على بضاعة  ماتالعلا

  أو خدمة و 

مورد قام بتقدم عطاء في " قدم العطاءمُ"ويقصد بمصطلح   )ك (
  .مناقصة
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  6.4 المادة
  وعدم التمييز الوطنيةالمعاملة 

 

جميع القوانين واللوائح والإجراءات  الاعتبارمع الأخذ بعين  .1
لخاضعة لهذا الحكومية ا شترياتوالممارسات المتعلقة بالم

الفصل سيقوم آل طرف من الأطراف بمنح البضائع والخدمات 
والموردين التابعين لطرف آخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك 

يمنحها لبضائعه وخدماته ومورديه المحليين فورا وبدون  يالت
  . شروط

آما سيضمن آل طرف مع مراعاة جميع القوانين واللوائح  .2
الحكومية  شترياتلمتعلقة بالموالإجراءات والممارسات ا
  : الخاضعة لهذا الفصل ما يلي

التابعة له  الهيئات/تقوم الكيانات أن يضمن أن لا  )أ (
مورد ذو تأسيس محلي بطريقة تقل أفضلية بمعاملة 

عن مورد آخر ذو تأسيس محلى بناء على درجة 
 يالأجنبي أو ملكية هذا المورد لشخص ينتم الارتباط

   .لطرف آخر 
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التابعة له  الهيئات/ن أن لا تقوم الكياناتأن يضم  )ب (
بناء على أن  يمورد ذو تأسيس محلحيز ضد بالت

لعملية من هذا المورد  المقدمةالبضائع أو الخدمات 
  .  طرف آخرلمحددة هي بضائع وخدمات مشتريات 

  
  
  
  
  
  
  
  6.5 المادة

 
  قواعد المنشأ

ضائع طرف من الأطراف بتطبيق قواعد منشأ على الب أيلن يقوم 
 شترياتالمستوردة أو الخدمات المُوردة من طرف آخر لأغراض الم

يغطيها هذا الفصل تختلف عن أو لا تتسق مع قواعد  التيالحكومية 
    . ةيطبقها هذا الطرف في مسار التجارة المعتاد يالمنشأ الت

  

  
  6.6 المادة

 
   برنامج الاوفست

 

 نلتابعة لا الهيئات/سيضمن آل طرف من الأطراف أن الكيانات .1
 برنامج الاوفستأو تسعى إلى أو تفرض  ضع في اعتبارهات
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الموردين والبضائع والخدمات  واختيارخلال عمليات تأهل 
هو  العقود فيما عدا ما ترسيةأو خلال  العطاءوخلال تقييم 

  . منصوص عليه في الفقرة الثانية
 

آما  برنامج الاوفستفرض  أو اعتماديمكن لطرف من الأطراف  .2
شريطة أن تكون أي متطلبات  14 من الملحق 6و مفصل في ه

مفصلة بوضوح في  برنامج الاوفستلفرض  اعتباراتأو 
وستعتمد تلك الإجراءات على  .المعتزمة الشراء إشعار مناقصة

التطور لهذا الطرف علي أن يمنح الموردين التابعين  احتياجات
ها لأي يمنح التيلطرف آخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك 
عضاء في هذه الأمورد تابع لأي طرف من الأطراف غير 

  .الاتفاقية
 

  6.7 المادة
 

  قواعد التقييم 
 

 لن تقوم الكيانات التابعة لطرف من الأطراف بتقسيم مناقصات .1
أو استخدام أي طريقة أخري من طرق تقييم العقود  الشراء

 بقصد تجنب تطبيق هذا الفصل عند تحديد ما إذا آان عقد ما
ويخضع هذا للشروط المفصلة في  بذلكيخضع للنظم المتعلقة 

  . 14و  13الملاحق 

 اعتبارهقيمة عقد ما سوف يضع آل طرف في  احتسابعند  .2
 مقدمات والأتعابمثل ال لأجور المدفوعةجميع صور ا

   . والعمولات والفوائد
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  6.8 المادة
 

  الشفافية
 

انون أو بنشر أي ق فوراوسوف يقوم آل طرف من الأطراف  .1
أو أحكام إدارية ذات صبغة عامة  قضائيلائحة أو قرار 

 الطعونوإجراءات وتتضمن الفقرات القياسية للعقد وإجراءات 
الخاضعة لأحكام هذا الفصل في  الشراء ناقصاتمفيما يتعلق ب

 14من الملحق  2رقم  جدولالنشرات الملائمة المشار في ال
  .    رسمياوتتضمن الوسائط الإلكترونية المحددة 

بنشر  الأسلوبوبنفس  فوراآما سيقوم آل طرف من الأطراف  .2
  . جميع التعديلات على تلك الضوابط

لن يقدم أي  الاتفاقيةدونما إخلال بأي شرط من شروط هذه  .3
الكيانات التابعة له أي /الهيئاتطرف من الأطراف ويشمل هذا 

عادلة معلومات إلى مورد بعينه من شأنها أن تخل بالمنافسة ال
  .بين الموردين

 

 

  6.9 المادة
 
   المناقصةإجراءات 

طرق مثل  باستخدامالكيانات العقود العامة / وف تمنح الهيئاتس .1
 الوطنيةطبقا لإجراءاتهم  الانتقائيالمفتوح أو  العطاء إجراءات
  . مع هذا الفصل اتساقا
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عروض العطاء الكيانات بمعاملة جميع /الهيئاتآما ستقوم  .2
وعلى وجه التخصيص لن تقوم الكيانات .بسريةها المقدمة إلي

بتقديم معلومات بقصد مساعدة مشترآين محددين في رفع 
  . خرينالآمشترآين ال اتعطاءهم إلى مستوى عطاء

 

  :استخدمت التعريفات التالية هذا الفصلو لأغراض  .3

 

إجراءات العطاءات المفتوحة هي تلك الإجراءات التي   )أ (
  . بالمناقصة التقدم بعطاء اهتماميمكن لأي مورد له 

 

هي تلك الإجراءات حيث يتم  الانتقائيإجراءات العطاء   )ب (
فقط دعوة الموردين المستوفين لشروط التأهل التي 

وتكون تلك  بعطائهمالكيانات للتقدم /الهيئاتتحددها 
والبنود  6.10الإجراءات متسقة مع بنود المادة 

  . الأخرى ذات العلاقة في هذا الفصل

 

تلك الإجراءات حيث  هيالعطاءات المحدودة  تإجراءا  )ج (
عدم نشر  باختيارللكيانات أن تقوم /للهيئاتيمكن 

 استشارةالمعتزم ويمكن لهم  الشراء إشعار بمناقصة
الموردين الذين يختارونهم والتفاوض على شروط 
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العقد مع واحد أو أآثر من هؤلاء الموردين طبقا 
  .6.12للشروط الموضحة في المادة 

 

 

  6.10 لمادةا
  الانتقائي  المناقصة

 

العطاءات  أسلوب استخدامتعتزم  التيالكيانات /الهيئاتستقوم  .1
المعتزم أو في إشعار  الشراء في إشعار مناقصة لانتقائيةا

دعوة الموردين للتقدم بطلب المشارآة بدعوة الموردين 
المؤهلين للتقدم بطلب مشارآة وتحدد الحدود الزمنية للتقدم 

  .   المشارآةبطلبات 

عند الشراء الكيان القائم بطرح مناقصة /الهيئةقوم توسوف  .2
بالإقرار بالموردين  الانتقائي عطاءاستخدام إجراءات ال

ستوفون مآموردين  .المحليين وآذلك التابعين لطرف آخر
لم  في مناقصة محددة آموردين مؤهلين ما الاشتراكشروط ل

 أيبالإعلان عن  الشراء ةالكيان القائم بطرح مناقص/الهيئةيقم 
قيود عن عدد الموردين الذين سيسمح لهم بالتقدم بعطاء 

الشراء والشروط الموضوعية لتلك القيود في إشعار مناقصات 
آما .أو حيث يكون متاحا بصورة عامة أو في مستندات العطاء

 باختيار الشراء ستقوم الكيانات القائمة بطرح مناقصات
 انتقائيةن في إجراءات مناقصة الموردين الذين سيشترآو
  . بطريقة عادلة وغير متحيزة
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 الشراء بطرح مناقصةالكيانات القائمة /على أن تقوم الهيئات .3
بضمان إتاحة مستندات المناقصة في نفس الوقت لجميع 

 2مع الفقرة  اتساقا اختيارهمالموردين المؤهلين الذين تم 
حة بصورة غير متا الشراء عندما تكون مستندات مناقصة

     .1عامة من تاريخ نشر الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم 

 

القوائم الدائمة للموردين  أسلوبتتبع  التيويمكن للكيانات  .4
تتم  آيموردين من تلك القوائم  باختيارالمؤهلين أن تقوم 

 .6.11طبقا للشروط الموضحة في المادة  بعطاءدعوتهم للتقدم 
  . فرص متكافئة للموردين في القائمة اختيارعلى أن يمنح أي 

 

 
  6.11 المادة

 

  الموردين  تأهيل
 

على تلك  شراء في مناقصة للاشتراكستقتصر أي شروط  .1
الشروط الضرورية لضمان أن المورد المحتمل لديه الإمكانيات 

والقدرة على تنفيذ العقد ة الشراء للوفاء بمتطلبات مناقص
  . المعني

مييز بين الموردين المحليين آما لن تقوم الهيئات بالت .2
والموردين التابعين لطرف آخر من الأطراف في عملية تأهل 

وستقوم الكيانات القائمة بطرح المناقصة عند  . الموردين
بتقييم  الاشتراكقيامها بتقييم إذا ما آان مورد مستوفي لشروط 
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أساس نشاط  ىالقدرات المالية والتجارية والتقنية للمورد عل
مورد الخاضع للتقييم  داخل وخارج أراضي الطرف أعمال ال

آما .الشراء الكيان القائم بطرح مناقصة/الهيئةإليه  تنتميالذي 
القائم بطرح المناقصة تقييمه على  الهيئة/سيؤسس الكيان

ي قد حددها مسبقا في الإشعارات أو مستندات تالشروط ال
   . العطاء

 

رد على أساس أي مو استبعادفي هذا الفصل يمنع  شيءلا  .3
بجرائم خطيرة مثل  الاتهاماتالكاذبة أو  تالإقراراالإفلاس أو 
  . في منظمات إجرامية الاشتراك

 

في إجراءات تقديم  الاشتراكآما ستقوم الكيانات بنشر شروط  .4
مكن الموردين المهتمين من البدء العطاء في وقت ملائم آي تُ

 مناقصةتتسق مع فعالية عمليات ممارسات  يوبالدرجة الت
  . إجراءات التأهل لاستكمال الشراء

 

أن  الشراء للكيانات القائمة بطرح مناقصات/للهيئاتويمكن  .5
أن على . تضع أو تحتفظ بقوائم ثابتة للموردين المؤهلين

ضمان السماح للموردين بالتقدم للتأهل في أي وقت يقوموا ب
 وأن جميع الموردين المؤهلين الذين يطلبون ذلك يتم تضمينهم

في القائمة في فترة زمنية قصيرة ومعقولة وبطريقة غير 
الكيان المعنى بإخطار المورد الذي /الهيئةقوم توس . متحيزة

تقدم بطلب لضمه إلى قوائم الموردين بالقرار الذي أتخذ في هذا 
  . الصدد بطريقة متسقة زمنيا
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العاملة في قطاع المرافق أو غيرها أن تستخدم هيئات يمكن لل .6
 اً لدعوة الموردين للتقدم للضم في قائمة ثابتة آإشعارإشعار

معتزمة ويمكن لهم أن يستبعدوا طلبات شراء مناقصة 
المشارآة من الموردين الغير مؤهلين حاليا فيما يتعلق 

الشراء بالمناقصة على أساس أن الكيان القائم بطرح مناقصة 
  . ليس لديه الوقت الكافي لفحص الطلبات

  6.12المادة                             

 
   ةالمحدود المناقصة

 

أن يختار عدم نشر  شراء كيان قائم بطرح مناقصةليمكن  .1
إشعار بالعقد قبل منح عقد المناقصة عند استخدام إجراءات 

ص عليها الفقرة تنُ يالعطاء المحدود ويخضع هذا للشروط الت
2 .  

 

لأقصى  شريطة ألا يكون استخدام العطاء المحدود تفاديا  .2
منافسة محتملة أو يكون الاستخدام بطريقة قد تشكل وسيلة من 
وسائل التفرقة بين الموردين التابعين لطرف آخر أو لحماية 

للكيانات /للهيئاتأو الموردين المحليين يمكن حينئذ   المنتجين
إجراءات العطاء  باستخدامأن تمنح عقود المناقصات العامة 

  : ةالمحدود في الحالات التالي
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إلى عطاء مفتوح أو  استجابةد عطاء ملائم مقدم وعند عدم وج  )أ (
شريطة ألا يكون قد تم تعديل متطلبات العطاء الأصلي  انتقائي

 . بطريقة جوهرية
 

ترتبط بحماية  لأسبابأو عند وجود أسباب تقنية أو فنية أو   )ب (
يكون من الممكن أداء العقد إلا  أو حينما لا الحصريةالحقوق 

يوجد بديل معقول أو عدم وجود  د محدد ولابواسطة مور
 . بديل

 

أو لأسباب عاجلة طارئة ناجمة عن أحداث لم يتوقعها الكيان   )ج (
حالة تعذر الحصول على  فيالقائم بطرح المناقصة أو 

البضائع والخدمات في الوقت المطلوب عن طريق إجراءات 
 .   الانتقائيالعطاء المفتوح أو 

 

لبضائع والخدمات بواسطة مورد من ا الإضافيةللتسليمات   )د (
أصلى حيث يكون تغيير المورد سيلزم الكيان الحصول علي 

تستوفي متطلبات التبادلية مع المعدات أو  معدات وخدمات لا
 .أصلاالخدمات الموجودة 

عندما يحصل آيان على نماذج أو منتج أولي أو خدمة والتي ) هـ(
دد للأبحاث أو طورت بناء على طلبه في سياق ولأغراض عقد مح

 .أصلي منتج جديد التجارب أو الدراسة أو تطوير

 

ضافية والتي لم تكن متضمنة إعند وجود الحاجة إلى خدمات ) و(
في العقد الأساسي ولكنها آانت من ضمن أهداف مستندات العطاء 

ظروف غير متوقعة ضرورية  من خلالوالتي أصبحت  الأصلي
  .هنالكالخدمات الموصوفة  لاستكمال
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للخدمات الجديدة المكونة من تكرار خدمات مماثلة والتي يكون ) ز( 
الكيان قد أشار في الإشعار المعنى بالخدمة المبدئية أنه قد 
تستخدم إجراءات العطاء المحدود في منح العقود لمثل تلك 

 . الخدمات الجديدة
 

 .من بورصات السلع التي يتم شراؤهاللمنتجات   ) ح(
 

الممنوحة للفائزين في مسابقة تصميم وفي في حالة العقود ) ط( 
في  للاشتراكحالة وجود عدة فائزين تتم دعوة المرشحين الفائزين 
 . المفاوضات آما هو محدد في إشعار مستندات العطاء

 

ظهر والتي ت استثنائيةالتي تمت في ظروف مميزة  للمشتريات )ي(
تلك  فترة قصيرة في حالات التخلص الغير عادى مثلفي السوق ل
ل أو تصفية قضائية أو الإفلاس ولكن تنجم من تسيّ يالحالات الت

  . ليس في حالات الشراء المعتادة من الموردين المعتادين

 

 

  6.13 المادة
 

  المفاوضات
 

الكيانات التابعة له /الهيئاتيمكن أن يطلب طرف من الأطراف من  .1
  : أن تقوم بالدخول في مفاوضات في الحالات التالية
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إلي هذه  اأشارويكونوا قد  التي الشراء ق مناقصاتفي سيا  ) أ(
 النوايا في إشعار المناقصة المعتزمة 

يوجد عطاء بعينه متميز  حينما يظهر من التقييم أنه لا  ) ب(
على أساس معايير التقييم المحددة و الموضحة مسبقا في  

 .  الإشعارات أو مستندات العطاء
 

  : يليوسوف يقوم الكيان بما  .2

طبقا إلا في المفاوضات  المناقصين استبعاديتم أي لا إضمان ) أ( 
  و .لمعايير التقييم الموجودة في الإشعارات أو مستندات المناقصة

 

 انتهاءالمتقدمين بعطاء عند  لباقي نهائيضمان تحديد موعد )ب(
  .المفاوضات لتقديم أي عطاء جديد أو عطاء معدل

 

 

  6.14 المادة
 

  نشر الإشعارات 
 

طرف على ضمان أن تقوم الكيانات بتقديم توزيع فعال  وسيعمل آل .1
لفرص المناقصات الناتجة عن عمليات المشتريات المتعلقة بهذا 
وأن تقدم للموردين التابعين لطرف من الأطراف الأخرى جميع 

  . في عمليات الشراء تلك للاشتراكالمعلومات اللازمة 
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ما هو محدد ولجميع عمليات الشراء المتضمنة في هذا الفصل آ .2
 3هو مفصل في الفقرة  فيما عدا ما 6.1من المادة  3في الفقرة 

ستقوم الكيانات بنشر إشعار  6.12وفي المادة  6.9من المادة ) ج(
أو حيثما  عطاءهمسبق تدعو فيه الموردين المهتمين لتقديم مُ

  . في هذا العقد للاشتراكيكون ملائما طلبات 

 

ودة في إشعار عمليات على أن تتضمن المعلومات الموج .3
الشراء المعتزمة والخاضعة لهذا الفصل المعلومات التالية على 

  : الأقل

 

أسم الجهة والعنوان وإذا ما آان متاحا رقم التليفاآس   )أ (
آان هناك عنوان  وإذا ماللكيان ، والعنوان الإلكتروني 

مختلف يوضع العنوان الذي يمكن الحصول منه على 
  .ة بعملية الشراءجميع المستندات المتعلق

 

وشكل  اختيارهاتم  التي الشراء إجراءات مناقصة  )ب (
   .العقد

 

وصف لعملية الشراء المعتزمة وآذلك المتطلبات   )ج (
  . الواجب توافرها للتعاقد الأساسية
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في  للاشتراكأي شروط يجب أن يستوفيها الموردين   )د (
  . عملية الشراء

 

لائما وحيث يكون م، العطاء  الحدود الزمنية لتقديم)هـ(
  .طر الزمنية الأخرىالأُ

 

  وإذا ما آان ممكنا شروط الدفع والشروط الأخرى    ) و(

 

  .  مستندات العطاء فتكالي  ) ز(

 
على أن تكون جميع الإشعارات المشار إليها في هذه المادة  .4

متاحة أثناء الفترة الزمنية المحددة  14من الملحق  5والجدول 
   . للتقدم بعطاء لعمليات الشراء المعنية
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من خلال  بوقت مناسبعلى أن تقوم الجهات بنشر الإشعارات  .5
وسائل تقدم أآبر مجال ممكن للوصول إليها بدون تحيز لجميع 

وسوف تكون  .لجميع الأطرافالمنتمين  المهتمينالموردين 
الإشعارات متاحة من خلال نقاط التوصيل المحددة في الجدول 

  . 14من الملحق  2

 

 

  6.15 المادة
 

  المناقصاتمستندات  
 

مستندات  نالمهتميسوف تقدم الجهة القائمة بالشراء للموردين  .1
المناقصة والتي تتضمن جميع المعلومات اللازمة التي تسمح 

على أن تتضمن . المستجابةهم اتللموردين بتجهيز وتقديم عطاء
المستندات المعايير التي سوف تأخذ بها الجهة في منح العقود 

أو حيث  ي للعناصركلفة والثقل النسبوتتضمن جميع عوامل الت
يكون ملائما القيم النسبية التي تحددها الجهة لتلك المعايير في 

  . تقييم العطاء
 

لم يتم تضمين ذلك في إشعار عمليات الشراء المعتزمة يجب أن  ما .2
  : تحتوي تلك المستندات على وصف تفصيلي لما يلي

 
وحيث  العملية عملية الشراء وتتضمن طبيعة ونطاق  )أ (

يكون معلوما آمية البضائع أو الخدمات التي سيتم 
وتتضمن أي ،استيفاؤهامتطلبات الواجب أية شراؤها و
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والخطط و المطابقة وشهادات  تقنيةمواصفات 
   . الرسومات أو المواد التي تحتوي على التعليمات

 
وتتضمن أي رسوم مطبقة أو  للاشتراكشروط  يأ  )ب (

تندات يجب أن ضمانات مالية أو معلومات أو مس
  . يقدمها الموردين

 
تحديد لعطاء لعروض اوحيث يكون هناك فتح عام   )ج (

   العطاء وعروض تاريخ ووقت ومكان فتح 
 

  . أي شروط أو بنود أخرى متعلقة بتقييم العطاء  )د (
 

 

  6.16 المادة
 

  التقنية  المواصفات 
 

ضمان إلا تقوم الجهات التابعة لهم بإعداد أو  ىسيعمل الأطراف عل .1
بقصد أو تؤثر أو تضع عوائق  تقنيةأو تطبيق أي مواصفات  تبني

  . غير ضرورية على التجارة بين الأطراف

تحددها الجهات التابعة  التي تقنيةوسوف تكون المواصفات ال .2
  :   يليللأطراف حيث يكون ملائما آما 

 

على أساس الأداء والمتطلبات الوظيفية بدلا من   )أ (
  التصميم أو الخصائص الوصفية و 
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أن تكون مبنية على المقاييس العالمية حيث تكون   )ب (
لائحة  أساستكون موجودة على  متوافرة أو حينما لا

تقنية إقليمية أو مقاييس إقليمية معترف بها أو أآواد 
   . بناءال

 

أو وصفية  ةتصميميوسوف تعمل الجهات عند استخدام خصائص  .3
آلمات مثل بوضع ) حيثما يكون ملائما (  تقنيةفي المواصفات ال

 الاعتباروتأخذ بعين  تقنيةفي المواصفات ال"  هيعادلما أو "
العطاءات التي تستوفي بوضوح الخصائص الوصفية أو 

  .وتكون ملائمة للغرض المقصود ةالتصميمي

ولن تقوم الجهات بوضع مواصفات تقنية تتطلب أو تشير إلى  .4
ميم أو علامة تجارية أو أسم تجاري أو براءة أو حقوق طبع أو تص

لم يكن هناك  نوع أو منشأ محدد أو منتج محدد أو مورد محدد ما
محددة لوصف متطلبات عملية الشراء شريطة أن  ىطريقة أخر

في مستندات المناقصة " معادلهما أو "يتم تضمين عبارات مثل 
    . في مثل تلك الحالات
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  6.17 المادة
 
  الزمنية  الحدود

 

ها الجهات دزمنية التي تحدال الحدوديجب أن تكون جميع  .1
ملائمة آي تسمح للموردين  الاشتراكالعطاء وطلبات  لاستلام

أو  الاشتراكبإعداد وتقديم عطاءاتهم وحيث يكون ملائما طلبات 
 الحدودعند تحديد  اعتبارهاوستضع الهيئات في  . طلبات للتأهل

المؤثرة مثل  الخاصة والعوامل احتياجاتهمع بالتوافق الزمنية 
جة تعقيد عملية الشراء المستهدفة والفترة المعتادة لإرسال در

  .العطاءات من النقاط الأجنبية والمحلية

وسيقوم آل طرف بضمان أن تضع الجهات التابعة له في  .2
حسبانها التأخر في عملية النشر عند تحديد آخر موعد لاستلام 

 .العطاءات أو طلبات المشارآة أو التأهل لقائمة الموردين

العطاءات محددة في الجدول  لاستلامحد الأدنى للفترة الزمنية ال .3
  . 14في الملحق 3
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  6.18 المادة
 

  معاملة العطاءات ومنح العقود

 
 .سوف يتم تقديم العطاءات وطلبات المشارآة في الإجراءات آتابة .1

وسوف تقوم الجهة القائمة بالشراء بتلقي وفتح ومعاملة جميع  .2
عملية الشراء ونزاهة لمن عدالة العطاءات طبقا لإجراءات تض

 . وسرية العطاءات

قائمة بعملية الشراء أنه ليس من الصالح العام الجهة اللم تحدد  ما .3
العقد  بناء على معايير التقييم  بترسيةالعقد فسوف تقوم  ترسية

المحددة في الإشعارات ومستندات المناقصة فقط إلى المورد الذي 
  : ييل لعقد والذي قدم ماا تنفيذلى حددت الجهة أنه قادر تماما ع

حيث يكون السعر هو المعيار الوحيد فيكون هو مقدم   )أ (
   اوأقل سعر 

    

 .عطاء أآثر تميزاً   )ب (

الجهات التابعة  مآل طرف من الأطراف أن تقد ضمنيوف وس .4
  . له توزيع فعال لنتائج عمليات المشتريات الحكومية

 

قرارات وسوف تقوم الجهات في أسرع وقت ممكن بنشر ال .5
المتعلقة بمنح العقد والخصائص والمزايا النسبية للعطاء الذي 

تقوم الجهات عند طلب أحد مقدمي العطاءات آما س.اختيارهتم 
 . هئبأسباب رفض عطا بإخطارهالمستبعدين 
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  6.19 المادة

 
   لعطاءالتظلم من ا

 

آما سيقدم آل طرف إجراءات تتمتع بالشفافية وعدم  .1
زمنية مناسبة وفعالة تمكن الموردين  وتعمل بصورة،التفرقة

محدد في هذا  التزامالمزعومة لأي  الانتهاآاتمن التظلم من 
الفصل لعمليات الشراء والتي لهم فيها مصالح أو آان لهم فيها 

  . مصالح

 

 بالاستماعآما سوف تقوم سلطة مراجعة حيادية مستقلة  .2
إما  وسوف تكون سلطة المراجعة إذا لم تكن محكمة . طعونلل

خاضعة للمراجعة القانونية أو أن يكون بها ضمانات إجرائية 
  . للعمليات الواجب أداؤها

 

ويمكن لكل طرف من الأطراف أن يحدد طبقا لقوانينه المحلية  .3
طعون لل الاستماعولوائحه إجراءات المراجعة المطبقة على 

طبقا لهذه المادة شريطة أن يكون هذا الطرف ملتزما بالفقرة 
   .  ةالسابق

 

آما سيقوم آل طرف بمنح الموردين فترة زمنية آافية لإعداد  .4
  . وتقديم الطعون
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  6.20 المادة

 
  تكنولوجيا المعلومات 

 

 للاتصالاتالوسائل الإلكترونية  لاستعمالالأطراف  يسعىسوف  .1
بأقصى درجة ممكنة لإتاحة أآبر قدر ممكن من نشر المعلومات 

 فيما يتعلق بفرص مناقصات حول المشتريات الحكومية وخصوصا
 مبادئالتي تطرحها الجهات التابعة لهم مع احترام  الشراء

  . الشفافية وعدم التفرقة

 

من خلال الوسائل الإلكترونية  ، المشمولةعمليات شراء  تنفيذعند  .2
    : ما يليفستقوم الجهة القائمة بالشراء بـ، 

وجيا منتجات تكنول باستخدام تنفذضمان أن عملية الشراء   )أ (
معلومات وبرامج متاحة بصورة عامة قادرة علي تبادل 

بمصادقة تتعلق  التيواستخدام المعلومات وتتضمن تلك 
 .    وتشفير المعلومات

 
تكامل ومنع الوصول غير الآلية تضمن المحافظة على   )ب (

 . ه إلى طلبات المشارآة في المناقصاتلمصرح ال
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  6.21 المادة
 

  التعاون والمساعدة 
 

في مجالات المشتريات الحكومية عن  ، تعاون الأطرافسوف ي .1
طريق تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الأطر التنظيمية 

  .  والممارسات

التوصل إلى  الاعتباروسيسعى الأطراف للتعاون مع الأخذ بعين  .2
فهم أفضل لنظم المشتريات الحكومية الخاصة بكل منهم وآذلك 

 .الأسواق الخاصة بهم  إلىالتوصل إلى أفضل طرق الدخول 

ذو دوافع جيدة آما سيتم تقديم المساعدة التقنية بناء على طلب  .3
يتم تطويرها بصورة مشترآة على  يمن خلال برامج التدريب الت

  . وجه الخصوص
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  6.22 المادة
 

  التغطية نطاق  تعديلات
 

يمكن أن يقوم أحد الأطراف بتعديل نطاق تغطية هذا الفصل  .1
  : يطة أنالخاصة به شر

 

  أن يخطر الأطراف الأخرى بالتعديلات و  )أ (

 

يوما بعد تاريخ تلك  30أن يمنح الأطراف الآخرين   )ب (
تعديلات تعويضية ملائمة لنطاق تغطيته آي  الإخطارات

يحافظ على مستوى من التغطية مقارب من المستوى 
  . الذي آان موجود قبل التعديلات

 

يتم تقديم أي تسويات لن ) ب(1دونما إخلال بما جاء في الفقرة  .2
قام بها  التيعندما تكون التعديلات  ىتعويضية للأطراف الأخر

تتعلق  ، طرف من الأطراف لنطاق تغطية هذا الفصل بالنسبة له
  : بما يلي

 

تصويبات محضة في الشكل وتعديلات طفيفة على   )أ (
   . 14و  13الملاحق 
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أن تكون السيطرة أو النفوذ الحكومي على جهة أو   )ب (
  . بصورة فعالة انتهىد أآثر ق

 

وسوف تقوم اللجنة المشترآة بالتصديق على أي تعديلات آما تم  .3
  .التوضيح سابقا في هذه المادة عن طريق تعديل الملحق المعني
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  6.23 المادة

 
   الإضافيةالمفاوضات 

 

إذا ما قام طرف من الأطراف في المستقبل بمنح طرف من غير أطراف 
ل للدخول إلى أسواق المشتريات الحكومية شروط أفض الاتفاقيةهذه 

الخاصة به عما هو متفق عليه طبقا لهذا الفصل فسوف يدخل هذا 
الطرف في مفاوضات بناء على طلب أي طرف آخر بقصد مد نطاق 

  .تغطية هذا الفصل على أساس متبادل 

 

  6.24 المادة
 

  المراجعة والتطبيق 
ذا الفصل آل سوف تقوم اللجنة المشترآة بمراجعة تطبيق ه .1

ر في أي أمر ظهذا فستقوم بالنل الم يتفق الأطراف خلاف عامين ما
   . ينجم عنه وتتخذ الإجراءات المناسبة في ممارسة وظائفها

 

وسوف تجمع اللجنة المشترآة بناء على طلب أحد الأطراف  .2
   .مجموعة عمل لمعالجة الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الفصل
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  6.25 المادة
 
  الانتقالية  الفترة

 

في  المنصوص عليها الوطنية ،دونما إخلال بشروط المعاملة  .1
مجلس التعاون لدول الخليج يمكن للدول الأعضاء في  6.4المادة 
لصالح بضائعهم بالسعر أن تمنح برنامج أفضلية  العربية

لا تزيد عن عشر سنوات من  انتقاليةوخدماتهم المحلية لفترة 
  .  حيز التنفيذ ةالاتفاقيهذه دخول تاريخ 

تجاوز تمنح طبقا لهذه المادة لن تسعر أفضلية أفضلية بالأي  .2
. من قيمة البضائع والخدمات المنتجة محليا% 10
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 7الفصل    

  تأسيسية الحكام الأ 

 
 
 

  7.1المادة 
   اللجنة  المشترآة للتجارة الحرة

  

رابطة تقوم الأطراف بإنشاء لجنة مشترآة للتجارة الحرة لدول  -1
مجلس التعاون لدول الخليج تجارة الحرة الأوروبية ، ودول ال

، التي تضم )يشار إليها فيما يلي باللجنة المشترآة(العربية 
 . ممثلين عن آل طرف

 
يجوز للجنة المشترآة إنشاء لجان فرعية دائمة أو مؤقتة، أو  -2

 .مجموعات عمل ، لمساعدتها في انجاز مهامها

 

. ع لعقد جلسات دورية آل عامينعلى اللجنة المشترآة أن تجتم -3
رابطة التجارة الحرة وتعقد الجلسات الدورية في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج الأوروبية ، والدول الأعضاء في 
ويمكن أن تعقد جلسات خاصة بناء على طلب . العربية بالتبادل

يوم من تاريخ الطلب ، وفي إقليم الطرف  30أي طرف خلال 
  .يتفق الأطراف خلافا لذلكالطالب ، ما لم 

 
يرأس اجتماعات اللجنة  المشترآة بصورة مشترآة رئيسا من  -4

رابطة التجارة الحرة الأوروبية من الدول دول الأعضاء في ال
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيسا الأعضاء في 
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وتقوم اللجنة المشترآة بتأسيس قواعدها الخاصة . أخر  
 .لإجراءات العمل

 
يجب أن تكون مهام اللجنة المشترآة ، بالإضافة إلى المهام  -5

  :الواردة في مواضع أخرى في هذه الاتفاقية ، آما يلي
 

 الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية  ) أ(
 مراجعة وتقييم العمل الإجمالي لهذه الاتفاقية   ) ب(
هذه الاتفاقية ، في ضوء الخبرات الداء العام لمراجعة وتقييم )ج(

 .لال تطبيق الاتفاقية وأهدافهاالمكتسبة خ
من شانها تشجيع تدفق التجارة والاستثمار  يدراسة الطرق الت)د(

 .بين الأطراف
النظر في أي تعديلات وتحسينات يقترحها الأطراف في هذه )هـ(

 .الاتفاقية
السعي لحل النزاعات التي قد تنشا بشان تفسير أو تطبيق هذه )و(

 .الاتفاقية 
       

على عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل التي يتم  الإشراف)ز(
 . تأسيسها طبقا لهذه الاتفاقية

انجاز أي مهام أخرى يكلفها بها الأطراف في نطاق وأهداف هذه )ح(
 .الاتفاقية

 
على اللجنة المشترآة اتخاذ قراراتها وإصدار توصياتها  -6

 .بالإجماع
 

الجداول يجوز للجنة المشترآة أن تقرر تعديل الملاحق و  -7
ويجوز لها أيضا أن تحدد تاريخ دخول  . التابعة لهذه الاتفاقية 

 .8تلك القرارات حيز التنفيذ استنادا على الفقرة 
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إذا وافق ممثل أي طرف في اللجنة المشترآة على قرار يخضع  -8
للإيفاء بالمتطلبات الدستورية، يدخل القرار حيز التنفيذ في 

لأخير بالإخطار عن إيفاء  جميع التاريخ الذي يقوم فيه الطرف ا
ويجوز . متطلباته الداخلية ، ما لم يحدد هذا  القرار تاريخ لاحق

للجنة المشترآة أن تقرر دخول القرار حيز التنفيذ للأطراف 
الذين استوفوا متطلباتهم الداخلية، شريطة أن يكون  من بين 

، ة على الأقل احد دول رابطة التجارة الحرة الأوروبيالأطراف 
يجوز  .دول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالو

لأي طرف تطبيق قرار اللجنة المشترآة بشكل مؤقت حتى 
دخول تلك القرارات حيز التنفيذ لذلك الطرف، بموجب متطلباته 

 .الدستورية

 

على آل طرف ، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بشهر  -9
تعمل بصفتها نقطة اتصال،  واحد، أن يعين هيئة رسمية
و تقديم المساعدة الإدارية للجنة  واستلام المخاطبات الرسمية،

 .المشترآة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية
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  8الفصل       

  تسوية المنازعات  

  8.1 المادة

  الهدف والنطاق 
  

يهدف هذا الفصل إلى تزويد الأطراف بآلية لتسوية النزاع   -1
تفق عليها من الجانبين، أو تسوية من خلال لتحقيق حلول م

 .التحكيم ، لأي نزاع ينشأ من  هذه الاتفاقية
 

النزاعات التي تنشأ حول نفس الموضوع في  هذه الاتفاقية،  -2
واتفاقية منظمة التجارة العالمية، يمكن تسويتها بأي 
الطريقتين، بناءا على السلطة التقديرية للطرف الشاآي، 

 .دى الطريقتين، تستبعد الأخرىوبمجرد اختيار إح

 

لغرض هذه المادة، تبدأ إجراءات تسوية النزاع بموجب اتفاقية  -3
منظمة التجارة العالمية أو هذه الاتفاقية بناءا على طلب أي 

 .طرف لإنشاء هيئة

 

بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية، يجب على أي طرف،   -4
ما، قبل أن يبدأ في إخطار الأطراف سلفا على الأقل بثلاثين يو

إجراءات تسوية النزاع الناشئ ضد أي طرف آخر بشان أي 
موضوع ينشأ من هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة 

 .العالمية
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  8.2المادة 
  مكاتب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة

  
تعد مكاتب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة  -1

اختياريا ، إذا وافقت الأطراف المعنية إجراءات يتم إتباعها 
ويجوز للإطراف البدء في تلك الإجراءات  . القيام بها

 . وإنهائها في أي وقت
يجب أن تكون الإجراءات التي تشمل مكاتب المساعي  -2

الحميدة ، والتوفيق أو الوساطة ، وجميع المعلومات التي 
لزمة  يتم الإفصاح عنها خلال تلك الإجراءات ، سرية وغير م
 . ، دون المساس بحقوق  الأطراف في أي إجراءات أخرى

 
  
  
  8.3المادة 

  الاستشارات 
  

تسعى الأطراف بصورة دائمة للاتفاق حول تفسير وتطبيق  -1
هذه الاتفاقية، ويجب أن تبذل آل المساعي من خلال التعاون 
المشترك والتشاور، للتوصل باتفاق متبادل إلى حل مرضي لأي 

 .على عمل هذه الاتفاقيةمسالة قد تؤثر 
 
يجوز لأي طرف أن يطلب آتابيا  التشاور مع طرف آخر ،   -2

عندما يعتقد أن الإجراء الذي طبقه الطرف المتلقي لا يتفق مع 
تعقد المشاورات في اللجنة المشترآة ما لم يرفض . هذه الاتفاقية

 .الطرف المقدم أو المتلقي لطلب التشاور

 

يم الطرف المدعى عليه مل لم يتم عقد المشاورات في إقل -3
 .يتفق الأطراف خلاف ذلك
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يوما من  30يتم الدخول في المشاورات بحسن نية خلال  -4
أما في المسائل العاجلة ، التي . تاريخ استلام طلب المشاورات

تتضمن تلف السلع الزراعية ، يتم الدخول فيها بحسن نية 
 .يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات 15خلال 

 
يوما من تاريخ طلب  60عتبر المشاورات منتهية خلال ت -5

. لم يتفق الطرفان على الاستمرار في المشاورات التشاور ،  ما
في حالة عدم انضمام اللجنة المشترآة بالمشاورات ، وعند 
فشل تلك المشاورات، تقوم اللجنة المشترآة بالاجتماع في 

لك وذ. اقرب فرصة ممكنة بهدف حل هذا موضوع الخلاف
 .يوم، ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك 30خلال 

 

على الأطراف المشارآة في المشاورات تقديم المعلومات  -6
الكافية للتمكن من إجراء دراسة آاملة عن آيفية تأثير الإجراء 

 .على عمل هذه الاتفاقية

 

جميع المعلومات والإجراءات التي يتم الإفصاح عنها أثناء  -7
امل الأطراف مع أي معلومات سرية تتع. المشاورات تظل سرية

أو وخاصة يتم تبادلها في جلسة المشاورات بنفس الطريقة التي 
 .يتعامل بها الطرف  المقدم لها

 

دون المساس بحقوق الأطراف المشارآين بها، يجب أن  -8
 .تكون المشاورات ضمن الإجراءات المستقبلية
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 على الأطراف المشارآة في المشاورات إخطار الأطراف -9
الآخرين بأي حل يتفق عليه بين الجانبين حول موضوع 

 . الخلاف

  
  8.4المادة 

  تأسيس هيئة التحكيم
  

، 8.3إذا لم يتم حل المسالة في اللجنة المشترآة بموجب المادة  -1
يجوز إحالتها إلى التحكيم بواسطة تقديم طلب آتابي من احد 

ة ترسل نسخ. الأطراف أو أآثر  يوجه إلى الطرف المشكو ضده
للعلم من الطلب إلى جميع الأطراف ، ليتمكن آل طرف من تحديد 

 .ما إذا آان سيشارك في النزاع
 

إذا تقدم أآثر من طرف بطلب تأسيس هيئة تحكيم بشان نفس  -2
المسالة، أو إذا آان الطلب يتعلق بأآثر من طرف مدعى عليه ، يتم 

 .تأسيس هيئة تحكيم واحدة لفحص الطلبات آلما آان ذلك مجديا

 

على الطرف الشاآي أن يوضح في طلبه الإجراء الذي يعتبره  -3
خرقا لهذه الاتفاقية ،و أن يقدم ملخصا موجزا عن الأسس 

 .القانونية للشكوى
يحق الطرف غير  المنضم إلى النزاع ،  بعد تسليم إخطار آتابي   -4

إلى الأطراف المتنازعة ، وتقديم نصوص آتابية إلى هيئة التحكيم 
ص آتابية تتضمن الملاحق الخاصة بالأطراف ، وتلقي نصو

 . المتنازعة ، وحضور جلسات الاستماع وتقديم البيانات شفهية
  
  

  8.5المادة 
  هيئة التحكيم
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 .يجب أن  تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء  -1

 
على الطرف الذي يقوم بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم تعيين   -2

لب الكتابي بموجب المادة احد أعضاء هيئة التحكيم ضمن الط
8.4. 

 

، 2يقوم الطرف الموجه إليه الطلب المشار إليه في الفقرة  -3
يوما من استلام  15تعيين احد أعضاء هيئة التحكيم خلال 

 .الطلب

 

 30يجب أن يتفق أطراف النزاع على تعيين العضو الثالث خلال  -4
يوما من تعيين العضو الثاني ، وبذلك يرأس العضو المعين 

 .ة التحكيمهيئ

 

يوما من  45وإذا لم يتم تسمية أو تعيين الأعضاء الثلاثة خلال   -5
يقوم المدير  )2(تاريخ استلام الإخطار، المشار إليه في الفقرة 

بالتعيينات اللازمة بناءا  )WTO(العام لمنظمة التجارة العالمية
وإذا لم يتم  يوما  30على طلب أي طرف في النزاع خلال 

يوما ، يقدم  الثلاثينن الأعضاء الثلاثة خلال تسمية أو تعيي
وان .  )PCA(الطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة

تعذر على المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أوالأمين العام 
إجراء التعيينات اللازمة طبقا ) PCA(لمحكمة التحكيم الدائمة

ف في هذه الاتفاقية، لهذه الفقرة، أو آانا  من مواطني أي طر
فستكون التسمية أو التعيين نافذة لنائب المدير العام لمنظمة 

، أو نائب الأمين العام لمحكمة  )WTO(التجارة العالمية
 .)PCA( التحكيم الدائمة
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يجب أن لا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي الأطراف،  -6
راف، وان لا و أن لا يكون محل إقامته الدائمة في إقليم أي الأط

يكون موظفا أو  موظفا سابقا  لأي طرف، ولم يتعامل مع 
 .القضية بأي صفة

 

يجوز لأي محكم الطعن إذا ما وجدت ظروف تثير شكوآا على  -7
امتثال المحكم لهذا الفصل، أو لنموذج القواعد الإجرائية ، 

إذا لم يوافق الطرف الأخر . XVالمنصوص عليه في الملحق 
لم ينسحب المحكم الطاعن، فان القرار على   على الطعن،أو إذا

الطعن سيتخذه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أو الأمين 
طبقا للإجراء المنصوص  PCAالعام لمحكمة التحكيم الدائمة 

 .5عليه في الفقرة 
 

إذا لم يتمكن المحكم من المشارآة في إجراءات التحكيم   -8
 15، يتم اختيار بديل له خلال  لأسباب وفاة أو انسحاب أو إقالة

يوم طبقا لإجراء الاختيار المتبع لتعيين المحكم الأصلي ، 
ويكون للمحكم الذي يخلفه جميع صلاحيات وواجبات المحكم 

وفي هذه الحالة، يتم تعليق إجراءات هيئة التحكيم . الأصلي
 .خلال هذه الفترة

 

 .ين الرئيسيكون تاريخ إنشاء هيئة التحكيم هو نفس تاريخ تعي -9

 

   8.6المادة 
  إجراءات هيئة التحكيم

  

يتم عقد جلسات هيئة التحكيم بموجب أحكام هذا الفصل   -1
، ما لم  XVوالقواعد النموذجية للإجراء  الواردة في الملحق 

 .يتفق الأطراف خلاف ذلك
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،يجب أن تضمن جميع إجراءات جلسات 1دون الإخلال بالفقرة  -2
 :هيئة التحكيم ما يلي

 

لأطراف النزاع حضور جلسة استماع واحدة على الأقل يحق   ) أ(
أمام هيئة التحكيم ، وآذلك فرصة تقديم المذآرات الكتابية 

 . الأولية ومذآرات الطعن
 

دعوة أطراف النزاع لحضور جميع جلسات الاستماع   ) ب(
 .التي تعقدها هيئة التحكيم

 
أن تكون المذآرات والتعليقات المقدمة إلى هيئة   ) ت(

 لأطراف النزاع، و التحكيم متاحة
أن تصبح جلسات الاستماع مفتوحة للجماهير  امكانية  ) ث(

 .إذا وافقت الأطراف خطيا
 

ما لم يتفق أطراف النزاع خلاف ذلك، تظل جميع الإجراءات  -3
وجلسات الاستماع والمداولات و التقارير المبدئية وجميع 
النصوص الكتابية، غير المتاحة للجمهور والتي تم آشفها أثناء 

وبغض النظر عن أي اتفاقيات مماثلة، . تحكيم، سريةال
المعلومات المصنفة سرية من قبل طرف ثالث مشار إليها في 

 . ، يجب أن تبقى سرية)8.4(من المادة  )4(الفقرة 
 

يوما من تاريخ استلام طلب  20ما لم يتفق أطراف النزاع خلال  -4
ما إنشاء هيئة التحكيم خلاف ذلك، تكون الشروط المرجعية آ

 :يلي

  

لة المشار إليها في طلب إنشاء هيئة التحكيم أدراسة المس" 
في ضوء الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية ، )8.4(عملا بالمادة 

للتوصل إلى النتيجة القانونية والوقائع والأسباب المؤدية لذلك 
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لحل النزاع وتنفيذ  -إن وجدت –بالإضافة إلى التوصيات 
  ". الحكم

  
لتحكيم حكمها استنادا على أحكام هذه الاتفاقية، تصدر هيئة ا -5

بموجب القانون الدولي وفق قواعد التفسير ويطبق هذا الحكم  
العام، آما هو منصوص عليه في معاهدة فيينا في قانون 

لا يمكن أن تضيف الأحكام أو تقلل من الحقوق . المعاهدات
 .والالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية

رارات هيئة التحكيم يجب أن تصدر بأغلبية أصوات أعضائها، ق -6
يجوز لأي عضو أن يتبنى تقديم . إذا تعذر التوصل إلى اتفاق

ولا يجوز . آراء منفصلة بشان المسائل التي لم يتفق عليها
لهيئة التحكيم الإفصاح عن الأعضاء الذين ينتمون لأراء 

 .الأغلبية أو الأقلية
 

م، بالإضافة إلى مكافآت أعضائها يتحملها نفقات هيئة التحكي   -7
 .أطراف النزاع بحصص متساوية

 
  

  8.7المادة 
  تعليق وسحب وإلغاء إجراءات هيئة التحكيم

 
بناءا على اتفاق أطراف النزاع، يجوز لهيئة التحكيم تعليق  -1

وإذا تم . شهرا 12جلساتها في أي وقت لفترة لا تتجاوز 
شهرا، فان   12ة تتجاوز تعليق أعمال وإجراءات الهيئة لمد

صلاحية سلطة هيئة التحكيم للنظر في النزاع ستنقضي، ما 
 .لم يتفق الأطراف خلاف ذلك

 
يجوز للطرف الشاآي سحب شكواه في أي وقت قبل إصدار  -2

ولا يمس هذا السحب حقه في تقديم شكوى . التقرير النهائي
 .جديدة بخصوص نفس الموضوع في وقت لاحق
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لأطراف بالاتفاق، في أي وقت، إلى حل يمكن أن يتوصل ا -3
للنزاع، أو يقرروا إنهاء جلسات هيئة التحكيم التي تم عقدها  

 .طبقا لهذه الاتفاقية

 

يقوم الطرف أو الأطراف المعنية بإخطار الأطراف الأخرى  -4
وهيئة التحكيم بتعليق عمل الهيئة وإجراءاتها، أو سحب 

تفاق إلى حل الشكوى، أو إنهاء إجراءات الهيئة، أو الا
تقوم هيئة التحكيم بإنهاء إجراءاتها في حالة السحب . النزاع

 .أو  الإنهاء أو الاتفاق على حل
 

يجوز لهيئة التحكيم، في أي مرحلة قبل الجلسة وإصدار   -5
التقرير النهائي، أن تقترح على أطراف النزاع تسوية النزاع 

  .وديا، ويمكن أن تقترح حلا للنزاع
  
  

  8.8المادة 
  لتقرير المبدئيا

  

بعد النظر في المذآرات المقدمة والمداولات الشفهية،  يجب أن   -1
يوم  90تقدم هيئة التحكيم إلى أطراف النزاع  تقريرا مبدئيا خلال 

من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم، يتضمن التقرير المبدئي نتائج 
 .الواقع والقانون مع ذآر الأسباب المتعلقة بها
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ئة، بما فيها السلع الزراعية القابلة للتلف، تبذل في الحالات الطار -2
يوما من  60هيئة التحكيم قصارى جهدها لإصدار حكمها خلال 

 .تاريخ تأسيس هيئة التحكيم

 

حينما ترى هيئة التحكيم أن الموعد النهائي، المسار إليه في  -3
، لا يمكن الالتزام به، يقوم رئيس هيئة التحكيم 2و1الفقرات 

ف آتابيا، مع ذآر أسباب التأخير والوقت الإضافي بإخطار الأطرا
 . اللازم

  

ويمكن لأي طرف في النزاع أن يقدم ملاحظات مكتوبة إلى هيئة  -4
يوما من تقديم  14التحكيم بخصوص التقرير المبدئي خلال 

وبناءا على طلب أي طرف،  تقوم هيئة  التحكيم بعقد . التقرير
المحددة في الملاحظات اجتماع لاحق مع الأطراف بشان الأمور 

 .المكتوبة
تتضمن نتائج التقرير النهائي لهيئة التحكيم  تقييم الحجج التي   -5

  .أجريت في مرحلة المراجعة المؤقتة

 

  8.9المادة 
  التقرير النهائي

  
تقدم هيئة التحكيم التقرير النهائي إلى أطراف النزاع، يتضمن  -1

ها  أي آراء بما في )8,8(المواضيع المشار إليها في المادة 
منفصلة بشان المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع 

يوما من تاريخ تقديم التقرير المبدئي، أو في حالة  30خلال 
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) 8.8(من المادة  )4(طلب جلسة استماع إضافية ، طبقا للفقرة 
. 

ما لم يقرر أطراف النزاع خلاف ذلك، يتم نشر التقرير النهائي  -2
  .تاريخ تقديمهيوما من  15بعد 

  8.10المادة 
  تطبيق تقرير التحكيم النهائي

  

تعد قرارا هيئة التحكيم نهائيا وملزما من تاريخ إصداره وإخطاره  -1
وعلى الطرف الذي انتهك هذه الاتفاقية . إلى أطراف النزاع

وإذا تعذر عليه الامتثال . الامتثال الفوري لأحكام التقرير النهائي
اع أن تبذل مساعيها للاتفاق على  فترة  الفوري، على أطراف النز
يوم، يجوز  30وإذا لم يتم الاتفاق خلال . زمنية معقولة لفعل ذلك

لأي طرف  في النزاع أي يطلب من هيئة التحكيم الأصلية تحديد 
مدة الفترة الزمنية المعقولة للامتثال، في ضوء الظروف الخاصة 

يوم من تقديم ذلك  30يتم إصدار قرار هيئة التحكيم خلال . للحالة
 .الطلب

 
على الطرف المشكو ضده أن يخطر الطرف الأخر بالإجراء المتبع    -2

لتنفيذ قرارات الهيئة ، بالإضافة إلى ،شرح مفصل عن آيف أن  
الإجراء  يضمن التنفيذ  الكافي للسماح للطرف الأخر لتقييم 

 . الإجراء
 

و تعليق فوائد بناءا على طلب أي طرف في النزاع، وقبل التماس أ -3
، تفصل هيئة التحكيم )4،5(التعويض المطبقة في الفقرات 

الأصلية بالحكم على وجود أو  تأآيد على تطابق أي إجراء 
يوم من  90ويصدر حكم هيئة التحكيم خلال . للامتثال للأحكام
 . تاريخ ذلك الطلب
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إذا فشل الطرف انتهك أحكام هذه الاتفاقية، بعد انقضاء الفترة   -4
،  في تنفيذ حكم القرار النهائي )1(زمنية المعقولة طبقا للفقرة ال

، )3(لهيئة التحكيم أو أي حكم لاحق لهيئة التحكيم بموجب الفقرة 
فانه يجب على ذلك الطرف، إذا طلب الطرف الشاآي، الدخول في 
مشاورات بغية التوصل إلى اتفاق على تعويض مقبول من 

يوما  20لى مثل هذا الاتفاق خلال وإذا لم يتم التوصل إ. الطرفين
من تاريخ طلب المشاورات ، فانه يحق للطرف الشاآي تعليق 
تطبيق المزايا الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تعادل تلك التي 

 .تأثرت بالإجراء الذي انتهك أو خرق هذه الاتفاقية
 

 
السعي بالنظر في المزايا التي تم تعليقها، على الطرف الشاآي أولا  -5

لتعليق المزايا  نفس القطاع أو قطاعات  تأثرت بالإجراء الذي 
أما إذا اعتقد الطرف . وجدت هيئة التحكيم بأنه ينتهك هذه الاتفاقية

الشاآي بأنه من غير المجدي أو الفعال تعليق المزايا في نفس 
القطاع أو القطاعات، يجوز له تعليق مزايا قطاع أخر ، على أن 

 .التي  تبرر قرارهيبين الأسباب 
 

على الطرف الشاآي أن يخطر الطرف الأخر بالمزايا التي يرغب  -6
يوما قبل تاريخ دخول التعليق حيز  60بتعليقها في فترة أقصاها 

يوم من  15ويجوز لأي طرف من أطراف النزاع ، خلال . التنفيذ
الإخطار، أن يطلب من هيئة التحكيم الأصلية إصدار الحكم سواء  

مزايا التي يرغب الطرف الشاآي تعليقها مكافئة لذلك آانت ال
الإجراء الذي وجد بأنه منتهك لهذه الاتفاقية، أو  آان التعليق 

 45يصدر حكم هيئة التحكيم خلال . 4،5المقترح مطابقا للفقرة 
لا يجوز تعليق المزايا حتى تصدر هيئة . يوما من تاريخ ذلك الطلب

 . التحكيم حكمها
 

تعليق المزايا مؤقتة وتطبق فقط حتى يتم سحب يجب أن تكون  -7
الإجراء الذي وجد انه منتهك لهذه الاتفاقية، أو تعديله بحيث 
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يصبح مطابقا لهذه الاتفاقية، أو إلى أن يتوصل أطراف النزاع 
وعلى الطرف المدعى عليه أن يقوم بإخطار . لاتفاق لتسوية النزاع

اءات التي اتخذها الطرف الأخر واللجنة المشترآة بشان الإجر
 .للامتثال

 
طبقا لقرار تنفيذ أي  إجراء متبع الأصلية ، هيئة التحكيم تقوم  -8

بعد تعليق المزايا، وعلى ضوء ذلك الحكم، سواء آان تعليق 
حكم هيئة التحكيم  يجب إصدار.المزايا ينبغي إنهائها أو تعديلها

ء هذه أثنا المزاياولن يتم حجب . يوما من تاريخ الطلب  45خلال 
 .الفترة 

  
  
  

  8.11المادة 
  أحكام أخرى

  

يجوز تعديل أي فترة زمنية واردة في هذا الفصل بناءا على  -1
 .اتفاق متبادل بين الأطراف المعنية

 
من  8و6و3و1تتألف هيئة التحكيم، المشار إليها في الفقرات  -2

، من نفس الأعضاء الذين أصدروا التقرير النهائي  8.10المادة 
وفي حالة عدم تواجد احد أعضاء لجنة التحكيم .كآلما أمكن ذل

 8.4الأصلية،  فانه يجب تطبيق الإجراءات الواردة في المادة 
  .من اجل اختيار محكم بديل
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  9الفصل      
  بنود نهائية

 

  9.1 المادة

 

  الضرائب
  

لن يؤثر أي شي في هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف 
وفي حالة وجود تناقض بين هذه . بموجب أي معاهدة ضرائب

الاتفاقية وأي معاهدة ضرائب ، تسري معاهدة الضرائب في حدود 
  . التناقض 

  
  9.2المادة 

  القيود الوقائية لميزان المدفوعات
  

 .تسعى الأطراف لتجنب فرض قيود لحماية ميزان المدفوعات -1
 

إذا آان أي من أطراف هذه الاتفاقية، يعاني من صعوبات جدية  -2
زان المدفوعات أو مهدد بذلك، يمكن  أن يتبنى أو يتخذ في مي

إجراءات تقييدية تتعلق بتجارة السلع والخدمات، وتتضمن 
 .المدفوعات والتحويلات

 
 

تخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بتلك القيود  -3
من الاتفاقية العامة للتجارة  12من المادة  3 إلى 1للفقرات من 
من الاتفاقية العامة للتجارة   12والمادة ، GATSفي الخدمات 
، ومذآرة التفاهم بشان أحكام GATS 1994والتعريفات 
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يجب .  GATT 1994ميزان المدفوعات من اتفاقية الجات 
على الطرف الذي يتخذ أو يتبنى أي قيود سرعة إخطار اللجنة 

  .المشترآة بهذا
  
  

  9.3المادة 
  

  التجارة الالكترونية
  

راف للدور المتنامي للتجارة الالكترونية فيما إدراآا من الأط
تتعهد الأطراف، دعما لأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة .  بينهم

بالتجارة في السلع و الخدمات، بتعزيز التعاون فيما بينهم في 
وعلى هذا الأساس . التجارة الالكترونية لمصلحتهم المشترآة

  .16انشأ الأطراف إطار العمل الوارد في الملحق 
  

  
   9.4المادة 
  

  المعارض
  

تشجع الأطراف مؤسساتها وشرآاتها الوطنية للاشتراك في 
. المعارض والأسواق الدولية التي تقام في إقليم الطرف الأخر

ويسمح آل طرف للأطراف الآخرين بإقامة معارض مؤقتة، أو 
  .عامة، أو متخصصة في إقليمه، طبقا لقوانينه ولوائحه المحلية
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   9.5 المادة

  
  الملاحق والجداول

  
  .تعد ملاحق وجداول هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها

  
  

  9.6المادة 
  

   التعديلات
يجوز إجراء تعديل في هذه الاتفاقية وجداولها وملاحقها،  -1

يقدم أي اقتراح . بناءا على الاتفاق المتبادل بين الأطراف
 .للتعديل إلى اللجنة المشترآة للنظر والموافقة عليه

 
ما لم تتفق الأطراف خلاف ذلك، ومع عدم الإخلال بالفقرة  -2

، تدخل التعديلات على هذه الاتفاقية  7.1من المادة  7
وجداولها وملاحقها حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر 
الثالث بعد تاريخ استلام جهة الإيداع  أخر إشعار آتابي يفيد 

 .بالإيفاء لجميع المتطلبات الضرورية
 

 
يجب إيداع نص التعديل بالإضافة إلى مستندات  قبول هذا  -3

 .التعديل إلى جهة الإيداع
  

  
  

  9.7المادة 
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  الانضمام
  

يجوز لأي دولة تصبح عضواً في مجلس التعاون لدول الخليج  .1
، أن تنضم لهذه )إفتا(العربية، أو رابطة التجارة الحرة الأوربية 

فاق عليها بين الأطراف، الاتفاقية بالبنود والشروط التي يتم الات
 . شريطة أن توافق اللجنة المشترآة على انضمام تلك الدولة

 
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة للدولة المنضمة، في اليوم  .2

الأول من الشهر الثالث بعد إيداع وثيقة انضمام تلك الدولة في 
ضمام، جهة الإيداع، أو موافقة الأطراف الحاليين على بنود الان

 .أيهما أبعد

  
 

  9.  8المادة 
 

  المدة والانسحاب والإلغاء
 

 . تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محددة .1
 

يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية عن طريق إخطار  .2
شهراً  12ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد . آتابي لجهة الإيداع

 .من تاريخ تلقي جهة الإيداع للإخطار
 

في رابطة التجارة الحرة الدول الأعضاء أي دولة من  .3
تنسحب من عضوية الرابطة ، أو أي دولة من  )إفتا(الأوربية

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسحب الدول الأعضاء 
من عضوية المجلس ، تصبح بحكم الواقع في نفس اليوم الذي 

يتم . يسري فيه الانسحاب،  غير طرف في هذه الاتفاقية فعليا
رابطة ) إفتا(من معاهدة تقديم نسخة من إخطار الانسحاب 
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من ميثاق مجلس التعاون لدول  ، أو التجارة الحرة الأوروبية
 . الخليج العربية، ، إلى الأطراف الأخرى فورا

 
الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة وإذا انسحبت جميع  .4

لخليج دول مجلس التعاون لدول ا، أو جميع  )إفتا(الأوربية 
، يتم إنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ 2العربية ، طبقا للفقرة 

الدول الأعضاء في رابطة الذي يسرى فيه الانسحاب لجميع 
دول مجلس التعاون أو لجميع  )إفتا(التجارة الحرة الأوروبية 

  . لدول الخليج العربية

  

 
9.  9المادة   
 

 الدخول في حيز التنفيذ
 

للتصديق والقبول والموافقة، طبقا للمتطلبات تخضع هذه الاتفاقية  .1
يتم إيداع مواثيق التصديق والقبول . الدستورية الخاصة بالأطراف
 . والموافقة في جهة الإيداع

 
يجوز لأي طرف من الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة،  .2

بموجب هذه الفقرة،  يتم . إذا ما سمحت المتطلبات الدستورية بذلك
 .ة الإيداع بالتطبيق المؤقت لهذه الاتفاقيةإخطار جه

 

لن تصبح هذه الاتفاقية سارية النفاذ، أو تطبق بصورة مؤقتة ،  .3
مجلس ، ودول )إفتا(رابطة التجارة الحرة الأوروبية بين دول 

التعاون لدول الخليج العربية، ما لم تدخل الاتفاقية التكميلية 
دول رابطة التجارة للتجارة في السلع الزراعية الرئيسية بين 
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دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و) افتا(الحرة الأوروبية 
 .، حيز التنفيذ أو تطبق بصورة مؤقتة في وقت واحد

 
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث  .4

على الأقل من رابطة التجارة الحرة  دولة واحدةبعد أن تقوم 
دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدول الو )إفتا(الأوروبية

لتصديق ،أو باذات العلاقة  وثائقهمالخليج العربية  ، بإيداع 
 .القبول، أو الموافقة في جهة الإيداع

 
التي تقوم ) إفتا(فيما يتعلق بدول رابطة التجارة الحرة الأوروبية   .5

د دخول هذه تصديق أو القبول أو الموافقة  بعل ا وثيقةبإيداع 
الاتفاقية حيز التنفيذ ، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم 

 .في جهة الإيداع وثيقتهاالأول من الشهر الثالث بعد إيداع 
  

  
  
  
  9.10المادة 

  
  جهة الإيداع         

  
  . تقوم حكومة النرويج بالعمل  بصفتها جهة إيداع

  
  
  

، وهم مخولون  ين أدناه، فان الموقع ذآر أعلاهما على  وإشهادا
  : تماما للقيام بهذا، وقعوا هذه الاتفاقية

  
الموافق  ميلادية 2009يونية من شهر  22في يوم  همرتم في 
من أربعة  ، هجرية 1430الآخرة من شهر جمادى  29ليوم 
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. باللغة العربية واثنانأصول اثنان باللغة الانجليزية وهما الأصل، 
عربية ونسخة باللغة الانجليزية مع وتم إيداع نسخة باللغة ال

نسخة بالعربية ونسخة بالانجليزية  حفظحكومة النرويج، آما تم 
وستقوم  .الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى

  .  جهة الإيداع بإرسال نسخ معتمدة لجميع الأطراف
  

                

    
عن حكومات الدول الأعضاء في مجلس 

 اون لدول الخليج العربيةالتع
  

  عن جمهورية ايسلندا  
  نسونواوسور سكارفي

 الدوليةوالتجارة  وزير الخارجية
  

 
  يوسف بن علوي بن عبداالله

  الوزير المسئول عن الشئون الخارجية
  في سلطنة عمان

  الرئيس الحالي للمجلس الوزاري
 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 
 
 

  يةعبدالرحمن بن حمد العط
  الأمين العام لمجلس التعاون

 لدول الخليج العربية

  
  عن إمارة ليختنشتاين

  أوريليا فريك
  وزيرة الخارجية

 

  
  عن مملكة النرويج
  سيليفيا بروستاد

  وزيرة التجارة والصناعة
لدول الوزاري لمجلس ل الحالي رئيسال

   افتا
 

   
  عن الاتحاد السويسري

  دوريس ليثارد
  قتصاديةوزيرة الشؤون الا

 


